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المستخلص
تناولــت الورقــة انتهــاكات حقــوق الإنســان في ظــل المســؤولية الدوليــة وكان هــدف الورقــة يتركــز 
حــول التعــرف عــى الموضوعــات المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان في ظــل المســؤولية الدوليــة، وذلــك 
باســتخدام المنهــج العلمــي الوصفــي التحليــي، وقــد اعتمــد الباحــث عــى المنهــج التاريخــي  الوصفــي 
التحليــي بغيــة الوصــول لنتائــج والتــي منهــا : تعــرض الإنســان منــذ القــدم للعديــد مــن الانتهــاكات ، 
حقــوق الإنســان فكــرة عالميــة ، ميثــاق الإمــم أول وثيقــة دوليــة تســجل التطــور الحاصــل في مجــال حقوق 

الإنســان .
Abstract

The paper dealt with human rights violations in light of international respon-
sibility and the goal of the paper was focused on identifying issues related to hu-
man rights violations under international responsibility,the researcher  using the 
historical. descriptive and analytical scientific method to reach the results from 
which . human exposured from the ancient times to many of violations.. Human 
rights are a universal idea. The Charter of Nations is the first international docu-
ment to record the progress in the field of human rights.

مقدمة
تزايــد الاهتمــام بحقــوق الإنســان بتزايــد الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة والإقليميــة التــي شــكلت مــا 
يشــبه مظلــة أخلاقيــة عالميــة، تحيــط التــرف في شــؤون الأفــراد والجماعــات البشريــة بمنظومــة مــن 

الحــدود والضوابــط التــي تتقلــص بموجبهــا رقعــة الســيادة المطلقــة التــي كان يمارســها الحــكام. 
وقــد تعاظــم الاهتمــام بحقــوق الإنســان في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، مــن خــال عــدد مــن 
الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة في إطــار الأمــم المتحــدة، والتــي ظهــر نشــاطها في مجــال حقــوق الإنســان 
ــة حقــوق الإنســان  ــة العامــة والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، والــذي يضــم لجن مــن خــال الجمعي
ولجنــة حركــة المــرأة، كمــا توجــد محكمــة العــدل الدوليــة والأمانــة العامــة التــي يتبعهــا المفوض الســامي 
لحقــوق الإنســان. وتلجــأ الأمــم المتحــدة إلى عــدد مــن الوســائل لتعزيــز احــرام حقــوق الإنســان مثــل نشر 
الاتفاقيــات الخاصــة بحقــوق الإنســان وعمــل الدراســات والاحتفــالات وعقــد النــدوات وإنشــاء الصناديــق 
الاســتئمانية، وأهــم هــذه الوســائل هــو إعــداد الصكــوك مــن إعلانــات واتفاقيــات، وقــد اعتمــدت الجمعيــة 
العامــة مــا يقــرب مــن 24 إعلانــا خاصــا بحقــوق الإنســان بــدءًا بالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 
ــة القاســية أو غــر  1948م، مــروراً بإعــان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب والمعامل
الإنســانية أو المهنيــة والعقــاب عليهــا عــام 1975م، وصــولاً إلى إعــان برنامــج فيينــا الصــادر عــن المؤتمــر 

العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1993م)1(.
ــق  ــذه المواثي ــي له ــول العالم ــك القب ــى ذل ــة، دل ع ــرة عالمي ــان فك ــوق الإنس ــت حق ــد أصبح وق
والإعلانــات مــن مختلــف الأنظمــة عــى اختــاف توجهاتهــا السياســية والاقتصاديــة، كمــا أنهــا أصبحــت 
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كلية القانون والشريعة
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ــية)2(. ــزاب السياس ــف الأح ــة لمختل ــة جذاب ــة وواجه نظري
ويمثــل ميثــاق الأمــم المتحــدة أول وثيقــة دوليــة تســجل التطــور الحاصــل في 
ــدة في  ــم المتح ــدف الأم ــى ه ــادة الأولى ع ــص في الم ــث ن ــان، حي ــوق الإنس ــال حق مج
تعزيــز احــرام حقــوق الإنســان والحريــات الإنســانية للنــاس جميعــاً والتشــجيع عــى 
ــه المــادة  ــك دون تفرقــة بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن، وهــو مــا عــرت عن ذل
ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــك الإع ــد ذل ــاء بع ــم ج ــك، ث ــاق كذل ــن الميث “55” م
ــة  في عــام 1948م، بعــد أن أدى تنــاسي حقــوق الإنســان وازدرائهــا إلى أعمــال همجي
ــف  ــهدها النص ــة ش ــدث عاصف ــل لأح ــرد فع ــي)3(، وك ــاني العلم ــر الإنس آذت الضم
ــة  ــوق الاقتصادي ــول الحق ــة ح ــة الدولي ــاءت الاتفاقي ــم ج ــرن، ث ــذا الق ــن ه الأول م
والاجتماعيــة الثقافيــة، والاتفاقيــة الدوليــة حــول الحقــوق المدنيــة والسياســية في عــام 
ــة  ــولات الملحق ــام 1949م، والبروتوك ــف لع ــات جني ــن اتفاقي ــاً ع ــذا فض 1966م، ه

ــا في عــام 1977م. به
ــدأ المســئولية عــن  ــاب مب ــث عــن حقــوق الإنســان في ظــل غي لا يمكــن الحدي
ــامية  ــة الإس ــكام الشريع ــل أح ــئولية في ظ ــت المس ــوق. وإذا كان ــذه الحق ــاك ه انته
الغــراء واضحــة جليــة لا يداخلهــا لبــس ولا يكتنفهــا غمــوض فإنهــا ليســت كذلــك 
في ظــل أحــكام القانــون الــدولي ذلــك أن تطبيــق المســئولية الجنائيــة عــى المســتوى 
ــي  ــق الفع ــوق، والتطبي ــذه الحق ــة ه ــة منتهك ــاب الدول ــور عق ــك ص ــدولي وكذل ال
الواقعــي لهــذه المســئولية لا يــزال يثــر كثــراً مــن الجــدل ولا يــزال يمثــل في كثــر من 
الأحيــان مجــرد أمــل فيمــا ينبغــي أن يكــون. أمــا مــا هــو كائــن بالفعــل فمضمونــه 
ــا أو  ــة م ــآرب دول ــواء وم ــاً لأه ــان خاضع ــض الأحي ــدولي لا زال في بع ــم ال أن التنظي
مجموعــة مــن الــدول، ولــو كانــت هــذه الأهــواء أو تلــك المــآرب في غــر صالــح حقــوق 

الإنســان وحرياتــه عمومــاً.
ــه  ــر ب ــا يزخ ــة م ــال في مواجه ــال ثق ــوء بأحم ــة تن ــئولية الدولي ــت المس وبات
المجتمــع الــدولي المعــاصر مــن تعذيــب وإرهــاب وتطهــر عرقــي أو تشــويه جســدي 
أو إقصــاء وكثــر مــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية بالإضافــة إلى جرائــم 
تلــوث البيئــة وانتشــار ظاهــرة المخــدرات والفســاد الاجتماعــي والأخلاقــي ممــا جعــل 
مــن المحتــم عــى المســئولية الدوليــة أن تطــور نفســها وبسرعــة لمواجهــة مثــل هــذه 
الجرائــم والانتهــاكات, وأن تكــون هــذه المواجهــة عــن طريــق قواعــد قانونيــة واضحــة 
ومســتقرة عــى المســتوى الــدولي, وعــن طريــق جهــاز دولي يعمــل بأســلوب موضوعــي 
ومجــرد، وأن يكــون لهــذا الجهــاز كافــة صلاحيــات تطبيــق قاعــدة المســئولية الدوليــة 
بوضــوح وتجــرد بعيــداً عــن الاعتبــارات السياســية أو محاولــة بعــض الــدول فــرض 
ــة  ــكرية والاقتصادي ــوة العس ــباب الق ــن أس ــت م ــا أوتي ــم بم ــى العال ــيطرتها ع س
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لتطبيــق قاعــدة المســئولية بأســلوب.
ويمكــن تنــاول نطــاق المســئولية الدوليــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، مــن 

خــال المطالــب التاليــة:
أركان المسئولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان

ــة  ــان صف ــوق الإنس ــاكات حق ــن انته ــئولية” ع ــر “المس ــي تتواف ــب لك يج
ــإن  ــك ف ــى ذل ــة دولية)4(.وع ــد جريم ــل يع ــى فع ــئولية ع ــب المس ــة” أن تترت “الدولي
تحديــد طبيعــة الممارســات التــي تمثــل انتهــاكا لحقــوق الإنســان مــن حيــث إنهــا 
ــارة  ــة إث ــدد إمكاني ــه تتح ــى أساس ــري، فع ــر جوه ــة أم لا أم ــة دولي ــد جريم تع
المســئولية عــن هــذه الممارســات عــى المســتوى الــدولي، أو أن تظــل المســئولية مثــار 
فقــط عــى المســتوى الوطنــي. وقــد ذهــب “رودلي ” إلى أن الجريمــة الدوليــة “هــي كل 
فعــل )عمــل أو امتنــاع( مخالــف للقانــون الــدولي ويــر في نفــس الوقــت بمصالــح 
ــأن  ــاع ب ــدول الاقتن ــات ال ــخ في علاق ــذي يرس ــون، وال ــذا القان ــة به ــة المحمي الجماع
ــاً  ــاع مجمع ــاً، ولا يشــرط أن يكــون هــذا الاقتن ــه جنائي هــذا العمــل ينبغــي معاقبت
ــا  ــون اقتناع ــي أن يك ــا يكف ــة، إنم ــة الدولي ــاء الجماع ــة أعض ــل كاف ــن قب ــى ه م ع
ــم أن  ــة، ولا يه ــرورات الاجتماعي ــتناداً إلى ال ــة واس ــات العدال ــوء متطلب ــاً في ض عام
تكــون قاعــدة التجريــم مقــررة بمقتــى اتفــاق دولي، إنمــا المطلــوب أن تكــون قاعــدة 

ــا)5(. ــا كان مصدره ــة أي ــة دولي ــدة قانوني ــم قاع التجري
ومــن هنــا فــإن أركان الجريمــة الدوليــة هــي: ركــن مــادي، وركــن معنــوي، 
ــه ضرر  ــل الركــن المــادي: في الســلوك غــر المــروع المترتــب علي وركــن دولي، ويتمث
ويشــمل الركــن المــادي عــى الفعــل )العمــل أو الامتنــاع( والنتيجــة وعلاقــة الســببية 
بينهمــا. ويتمثــل الركــن المعنــوي: في توافــر القصــد الجنائــي، أي نيــة الإضرار بالغــر 
أو المجتمــع الــدولي. ويتمثــل الركــن الــدولي: في أن هــذا الســلوك ينطــوي عــى مســاس 
بمصالــح الجماعــة الدوليــة وهــي المصالــح التــي أكدهــا وعمــل عــى حمايتهــا النظــام 
ــي  ــة الت ــم الدولي ــدد الجرائ ــح تتع ــذه المصال ــدد ه ــدر تع ــدولي. وبق ــي ال القانون
توصــف بهــا الأفعــال المرتكبــة مــن قبــل الــدول أو الأفــراد والضــارة بهــذه المصالــح 
بمــا يســتأهل العقــاب عليهــا. وتكتســب الجريمــة صفــة “الدوليــة” إذا وقــع الفعــل 
ــون  ــن ك ــر ع ــض النظ ــدولي، بغ ــون ال ــا القان ــي يحميه ــح الت ــى المصال ــار ع الض

مرتكبهــا أو المــرور منهــا دولــة مــن الــدول أم لا.
وتتعــدد تعريفــات الجريمــة الدوليــة، ومــن ذلــك أنهــا: واقعــة إجراميــة مخالفة 
لقواعــد القانــون الــدولي تــر بمصالــح الــدول التــي يحميهــا هــذا القانــون. أو هــي: 
“تــرف غــر مــروع معاقــب عــى ه بالقانــون الــدولي نظــراً لإضراره بالعلاقــات 
الإنســانية في الجماعــة الدوليــة)6(. أو هــي: “إن الجريمــة تعــد جريمــة دوليــة إذا كانــت 
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عقوبتهــا تطبــق وتنفــذ باســم الجماعــة الدوليــة”. أو هــي: “تــرف يحتــوي عــى 
العنــاصر الإجراميــة طبقــاً للقوانــن الجنائيــة الداخليــة بالإضافــة إلى عنــر آخــر هو 
العنــر الــدولي المتمثــل في مخالفــة هــذا التــرف لقانــون الأمــم المتجســد في العــرف 
الــدولي أو الاتفاقيــات الدوليــة)7(. وقــد مثــل هــذا الــرأي للجريمــة الدوليــة بعــدة أمثلة 
منهــا: الاســتخدام المنتظــم للتعذيــب بواســطة الحكومــات. وقــد حــدد البعــض الآخــر 
مفهــوم الجريمــة الدوليــة بــأن وضــع أســس قانونيــة معينــة إذا توافــرت إحداهــا في 
ســلوك مــا اعتــر هــذا الســلوك جريمــة دوليــة، وتلــك الأســس هــي : وجــود معاهدات 
دوليــة تعتــر الفعــل محــل المســائلة جريمــة دوليــة، واعتبــار القانــون الــدولي العــرفي 
هــذا الفعــل مكونــا لجريمــة دوليــة، واعتبار المبــادئ العامــة للقانــون أن الفعــل يعد أو 
ينبغــي أن يعــد انتهــاكا للقانــون الــدولي ، ويوجــد بشــأنه مــروع معاهــدة معروضة 
عــى الأمــم المتحــدة، ومنــع الفعــل بمعاهــدة دوليــة رغــم عــدم النــص صراحــة عــى 

أنــه يشــكل جريمــة دوليــة طالمــاً اعتــر كذلــك وفقــاً لكتابــات الفقهــاء)8( .
ــا أو  ــد منه ــر واح ــة إذا تواف ــص جنائي ــر خصائ ــاه ع ــذا الاتج ــر ه ــا ذك كم
ــلوك  ــل أو الس ــذا الفع ــدا ه ــا ع ــلوك م ــل أو س ــر فع ــة تحظ ــدة دولي ــر في معاه أكث
ــراف  ــي: الاع ــا ي ــرة فيم ــة الع ــص الجنائي ــذه الخصائ ــل ه ــة. وتتمث ــة دولي جريم
ــون  ــل القان ــة في ظ ــة. أو جريم ــة دولي ــاره جريم ــرم باعتب ــلوك المج ــح بالس الصري
الــدولي، والاعــراف الضمنــي بالطبيعــة الجنائيــة للفعــل عــن طريــق إنشــاء التــزام 
بالحظــر أو المنــع أو الاتهــام أو العقــاب أو مــا شــبه ذلــك، وتحريــم الســلوك المحــرم، 
ــرم،  ــل المح ــى الفع ــاب ع ــق العق ــب أو ح ــام، وواج ــة في الاته ــق الدول ــب أو ح وواج
وواجــب أو حــق تســليم المجــرم، وواجــب أو حــق التعــاون في الاتهــام، والعقــاب )بمــا 
في ذلــك المســاعدة القضائيــة في الإجــراءات الجنائيــة(، وإنشــاء أســس قضــاء جنائــي 
، والإشــارة إلى إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة أو محكمــة دوليــة ذات طابــع جنائيــس 

ــا)9(. أو مزايــا جنائيــة، واســتبعاد الدفــع بأوامــر الســلطة العلي
وفي هــذا الإطــار يمكــن القــول إن الفعــل يعد جريمــة دوليــة إذا كانت ممارســته 
تشــكل جريمــة ضــد الإنســانية أو الضمــر الإنســاني أو الجماعــة الدوليــة ويخالــف 
ــاً أو  التــزام دولي ورد في القانــون العــام ســواء كان مصــدر هــذا الالتــزام عرفــا دولي
ــاكات  ــك الانته ــال ذل ــرى. ومث ــدولي الأخ ــون ال ــادر القان ــة أو مص ــات الدولي الاتفاقي
الجســيمة )الصارخــة( لحقــوق الإنســان. ســواء ارتكبــت يشــكل جماعــي مــن قبــل 
ســلطة مــن ســلطات الدولــة، أو يشــكل فــردي تحــت ســتار الوظيفــة العامــة لمرتكــب 
الفعــل. وقــد تأكــد نفــس المفهــوم في مناقشــات لجنــة القانــون الــدولي إبــان مناقشــة 
مــروع الجرائــم المخلــة بســلم الإنســانية وأمنهــا)01(. فقــد ذكــر فريــق من المناقشــن 
ــادية وأن  ــة إرش ــوي قائم ــت س ــر ليس ــملها الأخ ــي يش ــة الت ــروع أن القائم للم
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انتهاكات حقوق الإنسان في ظل المسؤولية الدولية

“الإنســانية” تؤخــذ بمعنــي الجنــس البــري، وأن الجريمــة ضــد الإنســانية حســبما 
تصورهــا المقــرر الخــاص بوضــع المــروع تقــوم عــى معنــي ثلاثــي الأبعــاد يتمثــل 
في القســوة الموجهــة ضــد الوجــود الإنســاني، والنيــل مــن الكرامــة الإنســانية، وتدمــر 

الثقافــة الإنســانية)11(.
وتأكيــداً لمــا ســبق اســتعان المقــرر الخــاص بإعــداد المــروع المذكــور بإعــان 
ــة أو  ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــرض للتعذي ــن التع ــخاص م ــع الأش ــة جمي حماي
ــم  ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــادر ع ــة الص ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس العقوب
ــانية  ــلم الإنس ــة بس ــم المخل ــون الجرائ ــروع قان ــداده لم ــام 1975، في إع ــدة ع المتح
وأمنهــا)21(. وقــد أكــد المقــرر الخــاص بإعــداد المــروع، عــى أنــه ليس مــن الضروري 
حتمــا أن تكــون الاعتــداءات ذات طابــع جماعــي لكــي تشــكل جريمــة ضــد الإنســانية، 
ــة  ــكل جريم ــن أن يش ــد يمك ــخص واح ــد ش ــب ض ــذي يرتك ــاني ال ــل اللاإنس فالفع
ضــد الإنســانية إذا كان جــزاءً مــن نظــام مــا، أو إذا تــم تنفيــذه وفقــاً لخطــة مــا أو 
إذا اتســم بطابــع التكــرار ممــا لا يــدع مجــالا للشــك في نوايــا مرتكــب هــذا الفعــل، 
وترتكــب هــذه الأفعــال في أغلــب الأوقــات مــن قبــل أفــراد يســتخدمون جهــازاً الدولــة 
ــب  ــم ترتك ــذه الجرائ ــة، وأن ه ــم الدول ــا له ــأنها توفره ــا ش ــة له ــات مالي أو إمكاني

بدافــع ســياسي أو عنــري أو دينــي ، ومثــل المقــرر لذلــك بأعمــال التعذيــب)31(.
ــن  ــة”، والقائل ــة الجماعي ــن “بالجريم ــن القائل ــاف ب ــار إلى أن الخ ــا أش كم
ــأن  ــذا ب ــى ه ــل ع ــة ودل ــة عقيم ــو كان مناقش ــا ل ــدو كم ــة”، يب ــة الفردي “بالجريم
النظــام الأســاسي لمحكمــة نورمــرج )المــادة 6ج(، والنظــام الأســاسي لمحكمــة طوكيــو 
المــادة )5ج(، والقانــون رقــم 10 لمجلــس الرقابــة التابــع للحلفــاء يثبــت أن الجريمــة 
ضــد الإنســانية قــد وقعــت عــى الأفــراد وتمثلــت في التعذيــب. كمــا أستشــهد المقــرر 
الخــاص كذلــك بمــا ذهبــت إليــه لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بجرائــم الحــرب والتــي 
قــد ذهبــت في رأيهــا إلى نفــس المعنــي)41(. وأكــد أن المســئولية عــن الجرائــم المرتكبــة 
ضــد الإنســانية تنشــأ في أي وقــت ترتكــب فيــه هــذه الجرائــم، فليــس لهــا وقــت دون 
آخــر، وضــد أي شــخص، وبالــذات بــن رعايــا البلــد الواحــد؛ وقــد أكــد جانــب آخــر 
مــن المناقشــن والمعلقــن عــى المــروع نفــس المعنــي، فذهبــوا إلى القــول بأنــه عندمــا 
يصــل انتهــاك حقــوق الإنســان إلى بعــد معــن أو إلى درجــة معينــة مــن القســوة في 
دولــة مــا، فإنــه يصــدم الضمــر العالمــي ويتجــه نحــو الدخــول في مجــال القانــون 
الــدولي ويمتــزج بالجرائــم ضــد الإنســانية ويخضــع مثلهــا للعقــاب والمســائلة كجريمة 
دوليــة. وأن الانتهــاك الجســيم لحقــوق الإنســان مــن قبــل دولــة مــا داخــل المجــال 
ــي  ــانية”، الت ــر الإنس ــم غ ــن “الجرائ ــره، ع ــف، في جوه ــيادتها لا يختل ــاص بس الخ
ترتكبهــا دولــة مــا ضــد رعايــا دولــة أخــري. وإستشــهد هــذا الجانــب، بمــا وصــل 
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إليــه وضــع الفــرد عــى المســتوي الــدولي مــن حيــث التوســع في الحمايــة الدوليــة التي 
يصبغهــا المجتمــع الــدولي عــى ه، ويشــهد عــى ذلــك مــا تســمح بــه بعــض المنظمــات 
الإقليميــة للأفــراد، وفي حــالات معينــة، بــأن يطعنــوا أمــام المحاكــم الدوليــة، في أفعــال 
حكوماتهــم التــي يــرون أنهــا تناقــض أو تنقــص مــن الحقــوق الأساســية للإنســان، 
ــول  ــات ح ــت المناقش ــد انته ــان. وق ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوربي ــك بالمحكم ــوا لذل ومثل
المــروع إلى إقــرار المــادة 18، والتــي تعتــر انتهــاكا لحقــوق الإنســان التــي ترتكــب 
بشــكل منتظــم أو عــى نطــاق واســع أو بتحريــض أو توجيــه مــن إحــدى الحكومــات 
أو مــن أي منظمــة أو جماعــة، جريمــة ضــد الإنســانية)51(؛ )61( وعــى هــذا الأســاس 
تكتســب صفــة الجريمــة الدوليــة. وبالاطــاع عــى مــروع اتفاقيــة مســئولية الــدول، 
يتضــح أن المــادة الثالثــة مــن المــروع نصــت عــى نفــس المعنــي، حيــث ركــزت أن: 
ــدول، بمقتــي  ــل ال ــاً”: إذا أمكــن تحمي ــة فعــاً غــر مــروع دولي “ترتكــب الدول
القانــون الــدولي، تصرفــا يتمثــل في عمــل أو امتنــاع عــن عمــل، وإذا كان هــذا التــرف 
يشــكل انتهــاكا لالتــزام دولي عــى الدولــة. وهكــذا فــإن الدولــة إذا مارســت الانتهــاك 
بعمــل إيجابــي مــن ناحيتهــا، أو امتنعــت عــن إتيــان عمــل، وكان هــذا الامتنــاع ســببا 
ــت  ــد انتهك ــن ق ــا في الحالت ــة، لأنه ــئوليتها الدولي ــت مس ــاك ترتب ــدوث الانته في ح
التزامهــا الــدولي بتحريــم ومنــع ومقاومــة الانتهــاك هــذا الالتــزام قــد تحملتــه الدولــة 

بمقتــي القانــون الــدولي العــرفي أو الاتفاقــي)71(.
إثارة المسئولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان

تتعــدد أســباب إثــارة المســئولية الدوليــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، ومــن 
هذه الأســباب:

أولًا: إهمال الدولة في اتخاذ الإجراءات التي تمنع حدوث انتهاكات حقوق 
الإنسان:

ــزام ذو  ــو الت ــراءات ه ــذه الإج ــاذ ه ــال في اتخ ــدم الإهم ــة بع ــزام الدول إن الت
شــقين: يتمثــل الشــق الأول: في الالتــزام الإيجابــي للدولــة باتخــاذ الإجــراءات ســابقة 
الذكــر والتــي تكفــل أن تكــون انتهــاكات حقــوق الإنســان مجرمــة طبقــاً للقانــون 
الداخــي للدولــة المعنيــة. ويتمثــل الشــق الثانــي: في “الالتــزام الســلبي ” لنفــس الدولة 
بعــدم إصــدار تشريعــات أو قــرارات بالمعنــي الواســع والتــي تهيــئ المنــاخ لحــدوث 
انتهــاكات حقــوق الإنســان، فعــى ســبيل المثــال: أكــدت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
لعــام 1984 عــى هــذه الالتزامــات فنصــت في الفقــرة الأولي مــن مادتهــا الثانيــة عــى 
أن: “تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات تشريعيــة أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة أو أيــة 
إجــراءات أخــري لمنــع أعمــال التعذيــب في أي إقليــم يخضــع لاختصاصها القضائــي)81(. 
ــون  ــأن تك ــا ب ــوب اتخاذه ــراءات المطل ــت الإج ــا وصف ــة عندم ــذه الاتفاقي وه
إجــراءات “فعالــة” تكــون قــد قصــدت أن يكــون التــزام الدولــة المعنيــة في هذا الشــأن 
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فقــط التــزام باتخــاذ وســيلة، بــل هــو أيضــاً التــزام بتحقيــق نتيجــة، تلــك النتيجــة 
هــي عــدم حــدوث التعذيــب، في أي إقليــم يخضــع لاختصــاص الدولــة القضائــي، أيــاً 
كانــت الوســيلة المتخــذة. فــإذا حــدث تعذيــب عــى الرغــم مــن ســبق اتخــاذ الدولــة 
ــراءات  ــك، لأن الإج ــن ذل ــئوليتها ع ــاً مس ــب أيض ــة، فتترت ــراءات المطلوب ــة للإج المعين
ــزام  ــتمر الت ــة”، ويس ــر فعال ــراءات “غ ــا إج ــف بأنه ــة توص ــذه الحال ــذة في ه المتخ
ــة”.  ــراءات “فعال ــح إج ــى تصب ــاً حت ــراءات، قائم ــذه الإج ــن ه ــاح م ــة بالإص الدول
ــك،  ــن ذل ــد م ــوح إلى أبع ــان بوض ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوربي ــت اللجن ــد ذهب ــل لق ب
عندمــا قالــت إنــه حتــى في غيــاب الــرر المــادي أو الأدبــي فــإن عــدم اتخــاذ الدولــة 
ــب  ــة، يرت ــات المطلوب ــة الإصلاح ــة، وكاف ــة والقضائي ــة والإداري ــراءات التشريعي للإج
مســئوليتها الدوليــة عــى أســاس مخالفتهــا لالتزامهــا التعاقــدي وهــو التزام لــه صفة 
موضوعيــة. كمــا ذهبــت نفــس اللجنــة – فيمــا يتعلــق بــدول أوربــا – إلى القــول إن 
الدولــة الطــرف في الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان عندمــا تطالــب باتخــاذ عمــل 
ــا أو  ــذ التزاماته ــان تنفي ــة أو لضم ــن الاتفاقي ــس لتأم ــذا لي ــإن ه ــا، ف ــراء م أو إج
لحمايــة حقــوق مواطنيهــا فقــط، ولكــن أيضــاً وقبــل كل شيء لتبرئــه النظــام العــام 
الأوروبــي ، وبنــاءً عــى هــذا المفهــوم تلتــزم جميــع دول أوربــا وجهــا لوجــه بحمايــة 
كل شــخص ضمــن ولايتهــا بــرف النظــر عــن جنســية الشــخص أو جنســية الدولــة، 
وهــذه الحمايــة ليســت قــاصرة عــى مواطنــي الدولــة، أو الأطــراف الأخــرى المتعاقــدة، 
ولكنــه لحمايــة مواطنــي الــدول غــر الأطــراف في الاتفاقيــة أيضــاً، طالمــاً كان هــؤلاء 
ــم  ــبب تواجده ــة “بس ــرف المعني ــة الط ــي للدول ــام القانون ــون للنظ ــب يخضع الأجان
عــى ارض إقليــم الدولــة الطــرف مثــاً. وقــد دعــم هــذا المفهــوم بواســطة المحكمــة 

الأوربيــة لحقــوق الإنســان.
ــة عــن تصرفــات  ــد الســام” إلى أن مســئولية الدول وقــد ذهــب “د. جعفــر عب
ــن  ــة ع ــة التشريعي ــع الهيئ ــن: الأول: أن تمتن ــن وضع ــأ م ــة تنش ــلطة التشريعي الس
ــزم  ــع يل ــدار ترب ــن إص ــت ع ــو تقاعس ــا ل ــزام دولي كم ــذ الت ــازم لتنفي ــاذ ال اتخ
لتنفيــذ اتفاقيــة دوليــة مثــاً، والثانــي: أن تتخــذ الســلطة التشريعيــة عمــاً يخالــف 
ــاً  ــدر تشريع ــك أن تص ــال ذل ــة. ومث ــة أم الاتفاقي ــواء العرفي ــة س ــات الدولي الالتزام
ــاً “د.  ــه أيض ــب إلي ــا ذه ــذا م ــاً )91( .وه ــا دولي ــت به ــة التزم ــع اتفاقي ــارض م يتع
إبراهيــم العنانــي ” عندمــا قــال: تترتــب مســئولية الدولــة نتيجــة الأعمــال الصــادرة 
ــتتبع  ــة يس ــدة دولي ــف لقاع ــع مخال ــدار تشري ــة، فإص ــلطتها التشريعي ــن س ع
مســئولية الدولــة، فالتشريعــات – عــى حــد تعبــر محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة – 
هــي مجــرد مظاهــر لإرادة الدولــة، وعــى هــذا – أيضــاً – فــإن الامتنــاع عــن إصــدار 
ــدولي مــن شــأنه أن يســتتبع مســئولية  ــق قواعــد القانــون ال ــه تطبي تشريــع يقتضي
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الدولــة”. وأضــاف أن البحــث في توافــر المســئولية الدوليــة مــن عدمــه عنــد إصــدار أو 
عــدم إصــدار تشريــع معــن خروجــاً عــى الالتزامــات القانونيــة الدوليــة، مســألة يتــم 
تقديرهــا حســب الظــروف وحســب مــا إذا كان الالتــزام الــدولي المخالــف هــو التــزام 
ــذا  ــذ ه ــددت لتنفي ــد ح ــت ق ــا إذا كان ــب م ــيلة، وبحس ــزام بوس ــو الت ــة أم ه بنتيج
الالتــزام أو ذلــك وســائل محــددة أو وســائل عامــة. والمرجــع الفعــال في تقديــر هــذه 

ــدولي)02(. المســألة هــو القــاضي ال
وقــد أكــد “د. عبــد الواحــد محمــد الفار نفــس المفهــوم عن مســئولية الدولــة إذا 
مــا أهملــت في اتخــاذ الإجــراءات التــي تمنــع حــدوث الانتهــاك، وذلــك بمناســبة حديثة 
ــات  ــن تصرف ــة ع ــئولية الدول ــوص مس ــة، وبخص ــئولية الدولي ــام المس ــن شروط قي ع
الســلطة التشريعيــة. وعندمــا قــال: “وكمــا تســأل عــن نتيجــة إصــدار تشريــع مخالف 
لواجباتهــا الدوليــة، فإنهــا تســأل أيضــاً عــن امتنــاع الســلطة التشريعيــة عــن اتخــاذ 
الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ التــزام دولي، كأن تتقاعــس أو تمتنــع عــن إصــدار تشريــع 

يلــزم لتنفيــذ اتفاقيــة دوليــة”.
وهــذا مــا ذهــب إليــه “د. حامــد ســلطان ود. عائشــة راتــب ود. صــاح الديــن 
ــن  ــن القوان ــة ع ــئولية دولي ــئولة مس ــون مس ــة تك ــرروا أن الدول ــد ق ــر”، فق عام
التــي تصــدر عــن ســلطتها التشريعيــة – ولــو صــدرت صحيحــة طبقــاً لإجراءاتهــا 
الدســتورية – إذا كانــت مخالفــة لالتــزام دولي، كمــا لا يشــرط لمســئولية الدولــة عــن 
أعمــال ســلطتها التشريعيــة أن يصــدر ثمــة قانــون مخالــف لأحــكام القانــون الــدولي. 
ــن، إذا كان  ــدار القوان ــة في إص ــي الدول ــاً لتراخ ــة أيض ــئولية الدولي ــب المس ــد ترت فق

ــة)12(. ــة معين ــة داخلي ــكام تشريعي ــتلزم أح ــة يس ــا الدولي ــة لتعهداته ــرام الدول اح
أن المســئولية هنــا تنتــج عــن عمــل أو امتنــاع عــن عمــل مــن جانــب الســلطة 
التشريعيــة وتوجــد المســئولية عــن العمــل الإيجابــي عندمــا تصــدر الســلطة 
التشريعيــة قانــون يتعــارض مــع الالتزامــات الدوليــة للدولــة. كمــا توجــد المســئولية 
عــن الامتنــاع عــن العمــل في فرضــن، وذلــك بــألا تصــدر الســلطة التشريعيــة القوانين 
اللازمــة لتنفيــذ التزامــات الدولــة دوليــاً، أو أن تتجاهــل إلغــاء قانــون يتعــارض مــع 
ــة الطــرف  ــة. وإســتناداً لمــا ســبق، يمكــن القــول إن الدول ــة للدول الالتزامــات الدولي
ــدولي  ــد ال ــة أو في العه ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــدولي للحق ــد ال في العه
للحقــوق المدنيــة والسياســية، أو أي اتفاقيــة أخــري معينــة بتحريــم انتهــاكات حقــوق 
الإنســان. عليهــا التــزام بعــدم إصــدار تشريعــات تخالــف أحــكام هــذه الاتفاقيــات. 
كمــا تلتــزم الــدول الطــرف باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات تشريعيــة لوضــع أحــكام 
هــذه الاتفاقيــات موضــع التنفيــذ. فــإن هــي أهملــت أو تراخــت في ذلــك كان هذا ســبباً 
في إثــارة مســئوليتها الدوليــة تجــاه الــدول الأخــرى الأطــراف في الاتفاقيــات المعنيــة.
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وإســامياً، تلــزم الشرعيــة الإســامية الدولــة الإســامية بمراعــاة الأحــكام التــي أتــت 
بهــا والتــي تكفــل حمايــة الشــخص المســلم أو غــر المســلم. الــذي يعيــش في الدولــة 
ــر  ــذا يث ــإن ه ــك، ف ــرت في ذل ــإن ق ــانية، ف ــه الإنس ــاك حقوق ــن انته ــامية م الإس
مســئوليتها عــى المســتوي الإســامي، لأنهــا عندئــذ تكــون معطلــة لتطبيــق شرع اللــه 
الــذي أنزلــه عــى نبيــه محمــد)ص(، ولا ســيما أن الدولــة الإســامية دولــة قانونيــة 

منــذ لحظــة ميلادهــا)22(.
ــراءات  ــوى الإج ــن فح ــة ع ــة صعوب ــامية أي ــة الإس ــلطة في الدول ــد الس ولا تج
المطلــوب اتخاذهــا لأنهــا محــددة ســلفاً. فــإن هــي طبقــت إجــراءات مخالفــة لمــا أتــت 
ــك  ــى ذل ــل ع ــة والدلي ــر مشروع ــة وغ ــراءات باطل ــذه الإج ــون ه ــة، فتك ــه الشريع ب
قولــه تعــالي: »إن الحكــم إلا اللــه أمــر أن لا تعبــدوا إلا إيــاه ذلــك الديــن القيــم«)32(. 
وقولــه ســبحانه: »اتبعــوا مــا أنــزل إليكــم مــن ربكــم ولا تتبعــوا مــن دونــه أوليــاء« 
ــه:  ــرون«)52(. وقول ــم الكاف ــك ه ــه فأولئ ــزل الل ــم أن ــم يحكــم ب ــن ل ــه: »وم )42( وقول

ــم  ــن ل ــه: »وم ــون«)62( وقول ــم الظالم ــك ه ــه فأولئ ــزل الل ــا أن ــم بم ــم يحك ــن ل »وم
يحكــم بمــا أنــزل اللــه فأولئــك هــم الفاســقون«)72(، وقولــه: »وأن أحكــم بينهــم بمــا 

ــه«)82(. أنــزل الل
وتتكــون الإجــراءات التــي يجــب أن تطبقهــا الدولــة الإســامية في هــذا الشــأن 
مــن مجموعــة مــن القواعــد تتــدرج فيمــا بينهــا في شــكل هرمــي باعتبــار مصــدر كل 
منهــا ومكانــه في ســلم تــدرج المصــادر الشرعية.ويقــع في قمــة هــذا التــدرج القــرآن 
الكريــم، ثــم الســنة النبويــة فالاجتهــاد الجماعــي أو إجمــاع ذوي الفكــر المتخصصــن، 
ثــم الاجتهــاد الفــردي مــن قبــل العلمــاء المجتهديــن)92(. وقــد ربــط بعــض الفقهــاء 
بــن الشرعيــة الإســامية للحكــم واتخــاذ الإجــراءات التــي تهــدف إلى إقامــة العدالــة 

واحــرام حقــوق الإنســان.
ــا  ــد موظفيه ــة أو أح ــزة الدول ــات أو أجه ــدى هيئ ــة إح ــاً: ممارس ثاني
ــال  ــن أعم ــة ع ــأل الدول ــث تس ــان: حي ــوق الإنس ــاكا لحق ــل انته ــال تمث لأفع
أجهزتهــا وأدواتهــا الداخليــة أو الخارجيــة. كمــا تســأل عــن موظفيهــا العاملين باســم 
ولحســاب هــذه الأجهــزة، مســئولية دوليــة، عــى المســتوي الــدولي، ويســتوي في ذلــك 
كبــار الموظفــن وصغارهــم، وهــذا مــا أكــده “د. حامــد ســلطان، ود. عائشــة راتــب، 
ــد عــن  ــة تنعق ــة للدول ــرون أن المســئولية الدولي ــث ي ــن عامــر”. حي ود. صــاح الدي
اتخاذهــا الإجــراء المخالــف لالتزاماتهــا الدوليــة، أو امتناعهــا عــن اتخــاذ إجــراء يجــب 
عليهــا اتخــاذه لوضــع تلــك الالتزامــات موضــع التطبيــق، أيــا كان الوضــع الوظيفــي 

للموظــف أو الســلطة التــي اتخــذت الإجــراء أو امتنعــت عــن اتخــاذه)03(.
وفي هــذا المعنــي يقــول: “د. إبراهيــم العنانــي العمــل أو الامتنــاع عــن 
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العمــل الصــادر عــن الســلطة التنفيذيــة للدولــة ســواء أكانــت الســلطة المركزيــة أو 
اللامركزيــة، تســأل عنــه الدولــة مســئولية دوليــة أيــا كانــت درجــة الموظــف الــذي 
صــدر عنــه التــرف. ويشــرط لذلــك أن يصــدر التــرف عــن الموظــف أثنــاء أدائــه 
ــرأي الراجــح، تســأل الدولــة  ــاء عــى تصريــح مــن الدولــة ووفقــاً لل لوظائفــه أو بن
حتــى ولــو تجــاوز الموظــف حــدود اختصاصاتــه مــا دام قــد صــدر عنــه التــرف 
أثنــاء أو بمناســبة تأديتــه لعملــه الرســمي. وقــد أكــد “د. عبــد الواحــد محمــد الفــار، 
نفــس المفهــوم الســابق، فقــال: تســأل الدولــة عــن كل عمــل أو تــرف يصــدر عــن 
ســلطتها التنفيذيــة ويكــون مخالفــاً لالتزاماتهــا الدوليــة أو القواعــد القانــون الــدولي 
ــة أن  ويســتوي في هــذا أن يكــون العمــل أو التــرف ممــا تســمح بــه قوانــن الدول
يكــون مخالفــاً لهــذه القوانــن طالمــا أنــه يتعــارض آخــر الأمــر مــع إحــدى الواجبــات 
ــك في  ــة العامــة للأمــم المتحــدة نفــس المفهــوم، وذل ــا أكــدت الجمعي ــة)13(. كم الدولي
قراراتهــا التــي اتخذتهــا بشــأن حالــة حقــوق الإنســان في إقليــم يوغوســافيا الســابقة 
ــئولة  ــر مس ــدول تعت ــد أن ال ــن جدي ــد م ــة. تؤك ــة العام ــت: “إن الجمعي ــا قال عندم
عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا عملاؤهــا في أقيمهــا أو في إقليــم دولــة 
أخري)23(.«قــد بينــت لجنــة القانــون الــدولي إبــان مناقشــة مــروع اتفاقية المســئولية 
ــون في خدمــة هــذه الأجهــزة لا  ــة، أن الالتــزام بعقــاب الأشــخاص الذيــن يعمل الدولي
ــدول عــن هــذه الأفعــال المســندة إليهــا بســبب ســلوك  ــة لل يوقــف المســئولية الدولي

ــة. ــة أو الخارجي أنظمتهــا الداخلي
فالدولــة تســأل عــن أعمــال موظفيهــا أيــا كانــت درجــة ســلمهم الوظيفــي أو 
الرئــاسي، كمــا تســأل عــن الأفــراد الذيــن يعملــون تحــت أمــر أو إذن موظفيهــا حتــى 
ولــو لــم تنطبــق عــى هــم صفــة الموظــف العــام طبقــاً لقواعــد القانــون الإداري)33(. لا 
ســيما أن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان تمــارس غالبــاً مــن خــال الوســطاء 
ــة،  ــات المحرم ــذه الممارس ــع له ــذة في الواق ــدي المنف ــة الأي ــرون مجموع ــن يعت الذي
وقــد يتمثــل هــؤلاء الوســطاء في مجموعــات عســكرية أو أمنيــة أو أصحــاب المهــارات 
الفنيــة، وخــراء العلــوم التكنولوجيــة، والكيميائيــة، والصحيــة والأطباء وعلمــاء النفس 
وغيرهــم. وتســأل الدولــة عــن أفعــال الموظــف الرســمي أو أحــد أجهــزة الدولــة أو أحد 
الوســطاء المنفذيــن لسياســة هــؤلاء، حتــى لــو تــرف هــذا الموظــف أو هــذا الجهــاز 
أو هــذا الوســيط خــارج مجــال ســلطته أو وظيفتــه ظاهريــاً أو واقعيــاً، أو في حالــة 

إســاءة اســتخدام الســلطة)43(.
ــي عــى أســس  ــدولي ينبن ــون ال ــة القان ــي هــذا الموقــف مــن جانــب لجن وتبن
ــى  ــة ع ــدرة الضحي ــدم ق ــات ع ــوابق الممارس ــت س ــث تثب ــة، حي ــة وواقعي منطقي
النجــاة مــن عواقــب الــرر الناتــج مــن الســلوك الخاطــئ أو المتعــدي لهــؤلاء. وقــد 
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انتهاكات حقوق الإنسان في ظل المسؤولية الدولية

دعــم هــذا التفســر المتســع للحمايــة عــن طريــق ممارســة اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق 
ــع في  ــة أن التوس ــة والمحكم ــن اللجن ــا كل م ــرت فيه ــدة، اعت ــا عدي ــان في قضاي الإنس
تفســر نصــوص الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في هــذا الشــأن، هــو جــزء لا 
يتجــزأ مــن السياســة الوقائيــة الفعالــة. لذلــك فــإن المســئولية المترتبــة عــى الدولــة 
بســبب الأعمــال المحرمــة، المرتكبــة بواســطة أشــخاص وليســوا موظفــن رســميين، أو 
بواســطة أشــخاص غــر معروفــن يمكــن أن يولــد مســئولية الدولــة ليــس مــن أجــل 
الفعــل ذاتــه، وإنمــا مــن أجــل تقصيرهــا في الاجتهــاد لمنــع الانتهــاك طبقــاً للواجبــات 

المفروضــة عليهــا بموجــب القانــون الــدولي)53(.
عقبات إثارة المسئولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان

ــئولية  ــارة مس ــري وإث ــة أخ ــكوى دول ــة بش ــوم دول ــدث أن تق ــا يح ــادراً م ن
الأخــرة عــى المســتوى الــدولي بســبب انتهــاك حقــوق الإنســان عــى الأقــل، كمســألة 
ــة  ــا الدولي ــد أن تجنبه ــري تري ــب أخ ــح ومكاس ــا بمصال ــن ربطه ــدا ع ــردة بعي منف
الشــاكية. ومــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلى تغــاضي الــدول عــن إثــارة المســئولية 
فيمــا بينهــا عــى المســتوى الــدولي ترجــع إلى مفهومهــا التقليــدي عــن مبــدأ الســيادة، 

وطبيعــة العلاقــات الدوليــة.
ــدول  ــدأ هــو المشــجع الأســاسي لل ــة: يعــد هــذا المب ــدأ ســيادة الدول أولاً: مب
ــتوى  ــى المس ــئوليتها ع ــارة مس ــن إث ــوف م ــة دون خ ــات المحرم ــة للممارس المرتكب
ــن  ــع م ــيادة تمن ــألة الس ــأن مس ــة ب ــاء صراح ــض الفقه ــرض بع ــد اع ــدولي. وق ال
ــدولي،  ــتوى ال ــى المس ــة ع ــم الجنائي ــن الجرائ ــة ع ــة للدول ــئولية العقابي ــارة المس إث
ــا  ــة انعكاس ــورات مهم ــهد تط ــدولي يش ــون ال ــهاب”: أن القان ــد ش ــرى د. مفي وي
لتطــور المجتمــع الــدولي، وقــد كان القانــون الــدولي التقليــدي يعتــر مســألة حقــوق 
الإنســان مــن مســائل الســيادة الوطنيــة التــي لا يجــوز التدخــل فيهــا، إمــا الآن، فــإن 
هنــاك تحــولات مهمــة بهــذا الصــدد، بحكــم تطــور المجتمــع الــدولي ذاتــه، وهــو مــا 
يعنــي أن الاتجــاه الحديــث في العالــم المعــاصر هــو اعتبــار مســألة حقــوق الإنســان 
ــدول الأخــرى أن تضغــط بشــأنها. ــدولي التــي يحــق لل مــن المســائل ذات الطابــع ال

ــئ  ــوق، وأن تهي ــك الحق ــرم تل ــئونها أن تح ــا في ش ــد تدخ ــة لا تري ــة دول ــى أي فع
الظــروف المجتمعــة لممارســة كل مواطــن فيهــا لحقوقــه الأساســية، لأنــه لــم يعــد مــن 
المــرر في أحــوال كثــرة الاحتجــاج بفكــرة “الســيادة الوطنيــة”، إذ أن تلــك الفكــرة في 
ــج  ــن أن نحت ــد م ــع بالتأكي ــذا لا يمن ــة، وإن كان ه ــورة جذري ــول بص ــا للتح طريقه
ونقــاوم أيــة تدخــات ذرائعيــة لا مــرر لهــا، أو توجــد مبالغــات بشــأنها، لكــن مــع 
ذلــك فــإن الاحتجــاج والمقاومــة لا يكونــان بالشــعارات فلــم يعــد أحــد يقبــل ذلــك، 
ــد  وإنمــا بوجــود احــرام حقيقــي لحقــوق الإنســان في الداخــل)63(. كــم أكــد “د. عب
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ــت في  ــا كان ــا كم ــيادة عندم ــدي للس ــوم التقلي ــور المفه ــار:« تط ــد الف ــد محم الواح
المــاضي “وهكــذا فــإن “الدلالــة الموضوعيــة« لفكــرة الســيادة، لــم تعــد كمــا كانــت في 
المــاضي “ســيادة مطلقــة” تســتأثر بهــا الســلطة السياســية في الدولــة، لإدارة شــئونها 
ــة، دون أن تخضــع لأي ســلطة أخــري… وإنمــا أصبحــت صفــة  ــة والخارجي الداخلي
لصيقــة بالدولــة، تخــول لهــا حريــة التــرف داخــل وخــارج إقليمهــا في إطــار مــا 
تفرضــه قواعــد النظــام القانونــي الــدولي مــن قيــود والتزامــات)73(. كمــا ذهــب “د. 
مصطفــى ســامة حســن” إلى نفــس المعنــي عندمــا قــال: “كانــت الــدول، ولا زالــت 
ــادة – إلا  ــيء– ع ــه لا يج ــا فإن ــق به ــد يلح ــإن أي تقيي ــك ف ــيادتها لذل ــك بس تتمس
ــتخدام  ــا في الاس ــور متمث ــه التط ــق ب ــد لح ــع ق ــذا الوض ــتثنائية، إن ه ــورة اس بص
المتصاعــد للوســائل المفرطــة في تقييدهــا لســيادة الــدول….”. وضرب ســيادته، لذلــك 
مثــر “بالتفتيــش” كإجــراء يمــارس في مواجهــة الــدول للتحقــق مــن مــدى احــرام 

ــا)83(. ــدول لالتزاماته ال
وقــد أصــدر الأمــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة الدكتــور بطــرس غــالي خطة 
ــد  ــن بع ــس الأم ــل مجل ــن قب ــف م ــى تكلي ــاء ع ــام “Agenda for Peace” بن للس
جلســته في تاريــخ 1992/1/31. وجــاء في الفقــرة 17 مــن هــذه الخطــة مــا يــي: “إن 
حجــر الزاويــة في هــذا العمــل هــو الدولــة. ويجــب أن يظــل كذلــك. فاحــرام صميــم 
ســيادة الدولــة وســامتها هــو أمــر حاســم لتحقيــق أي تقــدم دولي مشــرك. بيــد أن 
ــع  ــى الواق ــق ع ــا تنطب ــة هن ــي. فالنظري ــد م ــة ق ــة الخالص ــيادة المطلق ــن الس زم
ومهمــة قــادة الــدول اليــوم هــي تفهــم هــذا الأمــر وإيجــاد تــوازن بــن احتياجــات 
ــوم)93(… ــد ي ــا بع ــا يوم ــزداد ترابط ــم ي ــات عال ــد ومتطلب ــي الجي ــم الداخ الحك

ــعة  ــا التاس ــدة في دورته ــم المتح ــة للأم ــان التابع ــوق الإنس ــة حق ــدت لجن ــا اعتم كم
ــا  ــن هامــن يعكســان مفهــوم الســيادة طبق والأربعــن المنعقــدة عــام 1993، قراري
للقانــون الــدولي المعــاصر، وإلى أي مــدى لــم يعــد يأخــذ بالمفهــوم المطلــق التقليــدي 

ــة. لســيادة الدول
ــان في  ــوق الإنس ــة حق ــول حال ــخ 1993/3/10 ح ــدر بتاري ــرار الأول: ص الق
العــراق تضمــن فقــرة تطلــب مــن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بالتنســيق مــع المقــرر 
الخــاص عــن العــراق إرســال مراقبــن لحقــوق الإنســان. وقــد تــم هــذا دون موافقــة 
ــاً  ــوراً هام ــد تط ــا يع ــيادتها، كم ــا في س ــد تدخ ــا يع ــراق( مم ــة )الع ــة المعني الدول
ــكيل  ــن بتش ــس الأم ــرار مجل ــي: ق ــرار الثان ــق. الق ــدي المطل ــيادة التقلي ــوم الس لمفه
ــة لمحاكمــة مجرمــي انتهــاكات حقــوق الإنســان في الحــرب الدائــرة في  محكمــة دولي
البوســنة والهرســك)04(. وبالرغــم مــن أن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لســنة 1984 لــم 
تشــمل عــى أي نــص يتعلــق بعــد اســتفادة مرتكبــي التعذيــب مــن قواعــد الحصانــة 
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انتهاكات حقوق الإنسان في ظل المسؤولية الدولية

وأعمــال الدولــة ومــا شــابه ذلــك إلا أنــه يمكــن القــول إن نصــوص هــذه الاتفاقيــة في 
مجموعهــا. وكذلــك تحقيــق أهــداف الاتفاقيــة وأغراضهــا تــؤدي بحكــم الــرورة إلى 
عــدم إمكانيــة اســتفادة مرتكبــي التعذيــب والأمريــن بــه مــن قواعــد الحصانــة وعمــل 
ــر  ــن نظ ــه ع ــاء أو امتناع ــع القض ــؤدي إلى من ــور ت ــية كأم ــألة السياس ــة والمس الدول
دعــاوى التعذيــب المرفوعــة أو المحركــة ضدهــم وإلا انهــزم غــرض الاتفاقيــة في منــع 
التعذيــب ومعاقبــة مرتكبيه.كمــا تأكــد نفــس المفهــوم وترســخ بعــد إنشــاء اللجنــة 
المنبثقــة عــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب لعــام 1987، حيــث أعطــت الأخــرة 
ــات واســعة في دخــول أماكــن الاحتجــاز أو الســجون في أي  ــة المذكــورة صلاحي اللجن
مــن الــدول الأعضــاء بصــورة مفاجئــة، ولا يلتــزم بإعــان الدولــة الطــرف عــن موعــد 
الزيــارة، ويكفــي فقــط أن ترســل لهــا إخطــار عــام بعزمها عــى الزيــارة، ثــم تفاجئها 
بالزيــارة في أي وقت)14(.ويعــد هــذا تطــوراً مهمــاً في مفهــوم الســيادة والتضييــق فيــه 
إلى أقــى الحــدود، مــن جانــب الــدول الأطــراف لصالــح حــق الإنســان في الحمايــة 
ــئولية  ــارة المس ــاً لإث ــد عائق ــم يع ــيادة ل ــدأ الس ــاً أن مب ــي أيض ــب، ويعن ــن التعذي م

الدوليــة للدولــة إذا مــا ارتكبــت انتهــاكاً جســيماً لحقــوق الإنســان.
ثانياً: طبيعة العلاقات الدولية:

يبــدو أن طبيعــة العلاقــات الدوليــة ومــا تتســم بــه مــن تشــابك في المصالــح 
السياســية والاقتصاديــة، يجعــل الــدول تتغــاضى فيمــا بينهــا عــن إثــارة المســئولية 
الدوليــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. وإذا مــا أثــرت المســئولية الدوليــة مــن قبــل 
ــاً مــا يكــون بهــدف  ــدولي، فــإن هــذا غالب ــة مــا ضــد أخــرى عــى المســتوى ال دول
ــى  ــاً ع ــس منصب ــاكية ولي ــة الش ــم الدول ــكري يه ــياسي أو عس ــب س ــق كس تحقي
ــال  ــن الأعم ــاضى ع ــدول أن تتغ ــل ال ــا. وتفض ــراً عليه ــة أو مقت ــات المحرم الممارس
ــية أو  ــات السياس ــاد العلاق ــن إفس ــاً م ــرى خوف ــة أخ ــها دول ــي تمارس ــة الت المحرم
ــألة  ــن مس ــة ع ــذا أولوي ــي ه ــا وتعط ــا بينه ــة فيم ــح الاقتصادي ــاون أو المصال التع
ــن  ــث ع ــد الحدي ــادر عن ــد باق ــر أحم ــو بك ــده د. أب ــا أك ــذا م ــان. وه ــوق الإنس حق
ــم وتعــارض ذلــك مــع حقــوق الإنســان، وتكاســل العالــم  ــات في العال تعذيــب الأقلي
ــة  ــة نفعي ــة ذات نزع ــية الحديث ــاق السياس ــال: إن الأخ ــا فق ــدة الضحاي ــن نج ع
وبذلــك فإنــه في عديــد مــن الحــالات تصــم أكثــر الــدول آذانهــا أمــام عــذاب الأقليــات 
المســتضعفة طالمــا كانــت عــى علاقــة جيــدة مــع الــدول الظالمــة كمــا أنــه في نهايــة 
التحليــل تجــد أن عــذاب الأقليــات ذو بــال فحســب حينمــا يكــون ذو فائــدة للدولــة. 
ــان يؤكــد لبعــض الــدول أن لهــا الحريــة المطلقــة  فهــذا الموقــف في كثــر مــن الأحي
في إهانــة وتعذيــب مواطنيهــا دون اعــراض مــن العالــم. وهــذا يقــود إلى حالــة مــن 
ــى  ــوى العظم ــتغل الق ــالات تس ــن الح ــد م ــات، وفي العدي ــب الأقلي ــة في تعذي التبادلي
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أوضــاع الأقليــات كوســيلة للتدخــل في سياســة الــدول الضعيفة)24(.كمــا أكدت د. ســعاد 
ــم  ــات وإهانته ــب الأقلي ــن تعذي ــا ع ــبة حديثه ــه، بمناس ــتنتاج نفس ــاوي الاس الشرق
وموقــف المواثيــق الدوليــة والإقليميــة مــن هــذه المســألة، فذكــرت أن المســألة ليســت 
نصــوص قانونيــة وإنمــا هــي طريقــة تفكير وأســلوب حيــاة وأكــدت أن وراء اســتمرار 
ــة عنهــا، أســباباً سياســية ونفســية  ــارة المســئولية الدولي هــذه الممارســات وعــدم إث
واجتماعيــة ودينيــة قويــة، رغــم وجــود النصــوص المحرمــة لتلــك الممارســات. وقــد 
ضربــت عــى ذلــك مثــالاً. بموقــف حكومــة )بريتوريــا( وتحديهــا للمواثيــق الدوليــة. 
ــر المعــادن الاســراتيجية  ــع تصدي ــا بمن ــك بتلويــح حكومــة بريتوري وقــد بــررت ذل
ــه أثــر اقتصــادي خطــر عــى الــدول  إلى حكومــات الــدول الغربيــة ممــا ســيكون ل
الغربيــة، حيــث تحتــل جنــوب أفريقيــا مكانــاً هامــاً في إنتــاج المعــادن الاســراتيجية 
بالنســبة للعالــم بصفــة عامــة وبالنســبة للــدول الغربيــة بصفــة خاصــة. فقــد هــدد 
بيــر بوتــا )Pieter Botha( بصفــة منتظمــة قائــاً إن حفــر الــدول الغربيــة حفــرة 
لدفــن نظــام جنــوب أفريقيــا يــؤذي هــذه الــدول الغريبــة في المقــام الأول. وقــد صــدر 
ــة  ــس الأقلي ــبق لرئي ــا س ــياسي في 1985م. كم ــاع س ــح في اجتم ــذا التصري ــه ه عن
البيضــاء أن هــدد في عــام 1981 بنفــس المعنــى فقــال: إن الــدول الغربيــة تقــول إننــا 
لا نســتطيع أن نعيــش بغيرهــا، ولكــن عــى هــذه الــدول أن تعــرف أنهــا لا تســتطيع 
أن تعيــش بدوننــا.. إننــا لا نقبــل أن يملــوا علينــا مــا يجــب عملــه في بلدنــا وإلا فإنكــم 
ســتجدون أمتنــا الصغــرة تعــرض طريقكــم)34). كمــا أعلــن رئيــس جنــوب أفريقيــا 
في عــام 1985 إمكانيــة وقــف تصديــر الكــروم إلى الــدول التــي تطبــق عقوبــات ضــد 
ــة  ــي إلى البطال ــل أمريك ــون عام ــع ملي ــتطيع أن يدف ــه يس ــذا أن ــداً به ــه، مؤك نظام
خاصــة في مجــال صناعــة الطائــرات والســيارات. وقــد أثــار هــذا الحديــث مخــاوف 
كبــرة في الغــرب وفي الولايــات المتحــدة ذكرتهــا بمــا حــدث عــام 1973 خــال أزمــة 
البــرول. واســتناداً إلى مــا ســبق، فــإن العلاقــات الدوليــة الاقتصاديــة يمكــن أن تؤدي 
إلى إحجــام الــدول عــن إثــارة مســئولية جنــوب أفريقيــا – كنمــوذج – عــى المســتوى 
الــدولي لانتهاكهــا حقــوق الإنســان)44(.وقد أكــد د. مصطفــى ســامة حســن مــا ســبق 
عندمــا قــال: أن قبــول الــدول واحترامهــا لحقــوق الإنســان لــم يحــدث إلا في مقابــل 
الحصــول عــى مزايــا واســتناداً إلى مصالــح متبادلــة أن تحــرك الــدول حاملــة لــواء 
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان لا يحــدث مــن الناحيــة العمليــة إلا بهــدف الحصــول على 
ــن  ــاع ع ــواء الدف ــة ل ــدول حامل ــرك ال ــة وأن تح ــح متبادل ــتناداً إلى مصال ــا واس مزاي
حقــوق الإنســان لا يحــدث مــن الناحيــة العمليــة إلا بهــدف الحصــول عــى مكاســب 
أو الحفــاظ عــى مصالــح سياســية أو اقتصاديــة معينــة، وقــد لا تكــرث هــذه الــدول 
بمــا يحــدث مــن انتهــاك لحقــوق الإنســان مــن قبــل دول معينــة إذا كانــت تربطهــا 
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بالأخــرة مصالــح سياســية أو اســراتيجية)54(. كمــا أن الاعتبــارات السياســية تلعــب 
ــالات،  ــدة مج ــك في ع ــان، وذل ــوق الإنس ــأن حق ــدول بش ــات ال ــراً في اتجاه دوراً مؤث

منهــا:
11 توجيــه السياســة الخارجيــة للــدول وفقــاً لمــدى احــرام حقــوق الإنســان .

ــة في  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــك سياس ــال ذل ــرى: مث ــدول الأخ في ال
عهــد الرئيــس جيمــي كارتــر حيــث تبنــي الأخــر حقــوق الإنســان. غــر 
ــة  ــذه السياس ــزم به ــم تلت ــية ل ــارات سياس ــدة ولاعتب ــات المتح أن الولاي
الخارجيــة. وقــد وضــح هــذا في موقفهــا مــن مشــكلة مــن منظمــة العمــل 
الدوليــة مــع إسرائيــل، عندمــا أدانــت المنظمــة المذكــورة سياســة إسرائيــل 
ــد  ــة بالتهدي ــدة للمنظم ــات المتح ــت الولاي ــث لوح ــان، حي ــوق الإنس الحق
حتــى لا تعــرض الأخــرة عــى سياســة إسرائيــل أو تســتنكرها. وإزاء إصرار 
ــحاب  ــة بالانس ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــا، قام ــى موقفه ــة ع المنظم
مــن منظمــة العمــل الدوليــة. وبرغــم ثبــوت انتهــاكات إسرائيــل لحقــوق 
ــى  ــية ع ــارات السياس ــدة الاعتب ــات المتح ــت الولاي ــك غلب ــان، وبذل الإنس

ــا)64(. ــداد به ــب الاعت ــة الواج ــارات القانوني الاعتب
22 ــاً دوراً في . ــية أيض ــارات السياس ــا الاعتب ــب فيه ــي تلع ــالات الت ــر المج تظه

اتجاهــات الــدول بشــأن حقــوق الإنســان في ســلوك الــدول، عندمــا تركــز 
الأخــرة عــى مخالفــات لحقــوق الإنســان ترتكبهــا بعــض الــدول، بينمــا 
ــق  ــكاد ينطب ــر ي ــذا أم ــري. وه ــا دول أخ ــوم به ــاكات تق ــل انته تغف
بطريقــة شــبه كاملــة عــى جميــع دول العالــم، فالــدول الاشــراكية تركــز 
عــى مخالفــات حقــوق الإنســان في جنــوب أفريقيــا، وتغفــل أي حديــث أو 
ــث ذات النظــم  ــم الثال ــي ترتكــب في دول العال ــاكات الت إشــارة عــن الانته
الثوريــة أو حتــى الصديقــة، هــذا بالإضافــة إلى التغافــل بالطبع عــن أوضاع 
ــات  ــم بمخالف ــة تهت ــدول الغربي ــة. وال ــدول الشرقي ــان في ال ــوق الإنس حق
حقــوق الإنســان حيــث لا تكــون لهــا أيــة مصالــح، وهــي حينمــا تذكــر 
ــح  ــا مصال ــا فيه ــي له ــدول الت ــض ال ــات في بع ــذه المخالف ــن ه ــل م القلي
اســراتيجية أو اقتصاديــة. فــا ترتــب أي نتائــج قانونيــة عــى هــذه الــدول 
المنتهكــة لحقــوق الإنســان، ويؤكــد ذلــك – كمــا يقــول الأســتاذ الدكتــور 
ــم  ــع دول ذات نظ ــا م ــا وتعزيزه ــتمرار علاقاته ــامة- اس ــى س مصطف
اســتبدادية في أفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينية)74(.كمــا اتبعــت دول العالــم 
الثالــث نفــس النهــج، فالغالبيــة العظمــى مــن حكوماتهــا لا تــرى ضرورة 
احــرام حقــوق الإنســان أو حتــى تقريرهــا، ولا تهتــم بهــذه المســألة إلا في 
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نطــاق مــا يجــري في غــر دولهــا. وإذا مــا نوهــت عــن التقاريــر الصــادرة 
عــن المنظمــات الدوليــة المتعلقــة بحالــة حقــوق الإنســان، فإنهــا تقتطــف 
ــاول هــذه  ــا يتن ــة، وتســقط أو تحــذف م ــدول المعادي ــا مــا يمــس ال منه
الحقــوق في الــدول الصديقــة وفي الــدول المعنيــة ذاتها.وتدخــل الاعتبــارات 
السياســية عــى هــذا النحــو يضعــف مــن حقــوق الإنســان عــن الهــدف 
المنشــود منهــا، ويجعلهــا أداة طيعــة لتحقيــق أهــداف سياســية يجــب ألا 

ــا إلى التشــاؤم حــول مصــر حقــوق الإنســان)84(. يــؤدي ذلــك بن
ضمانات احترام حقوق الإنسان على المستوى الدولي

ــوق  ــرام حق ــدولي لاح ــون ال ــادر القان ــا مص ــي أقرته ــات الت ــدد الضمان تتع
ــات: ــذه الضمان ــن ه ــن ب ــاكات، وم ــن الانته ــا م ــان، وحمايته الإنس

أولًا: الرقابة الدولية على تنفيذ مواثيق حقوق الإنسان:
ــان  ــوق الإنس ــرام حق ــل اح ــق تكف ــدة وثائ ــدولي ع ــع ال ــن المجتم ــدرت ع ص
الأساســية مثــل الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان واتفاقيــات الأمــم المتحــدة للحقــوق 
ــات  ــام 1966، واتفاقي ــة لع ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــية والحق ــة والسياس المدني
قمــع التفرقــة العنصريــة، واتفاقيــات المحاكمــة عــن ارتــكاب الجرائــم ضــد الإنســانية 
لعــام 1998، ولا شــك أن هــذه الاتفاقيــات تنشــئ عــى عاتــق الــدول فيهــا التزامــات 
بوجــوب احترامهــا وتنفيذهــا، كمــا تنشــئ وســائل وأســاليب دوليــة لكفالــة احترامهــا.

1ـ الرقابة الدولية على تنفيذ العهدين الدوليين لعام 6691:
أنشــأت اتفاقيــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان التزامــات عــى عاتــق الــدول 
وألزمتهــا هــي وبعــض مؤسســات المجتمــع الــدولي بالســهر والإشراف عــى تحقيقهــا 
ــة  ــث طبيع ــن حي ــن م ــن الاتفاقيت ــروق ب ــض الف ــظ بع ــن يلاح ــا. ولك وتنفيذه
الالتزامــات ووســائل الرقابــة عليهــا: فمــن حيــث طبيعــة الالتزامــات فــإن التزامــات 
ــن  ــة الأداء م ــات فوري ــية، التزام ــة والسياس ــوق المدني ــدة للحق ــم المتح ــة الأم اتفاقي
قبــل الــدول المتعهــدة بينمــا التزامــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، تتراخــى إلى فــرات زمنيــة غــر محــددة ووفقــاً لتوافــر المــوارد الماليــة 
ــذل  ــات بب ــي التزام ــات، فه ــذه الالتزام ــاء به ــى الوف ــادرة ع ــة ق ــل الدول ــي تجع الت
عنايــة عــى فــرات طويلة غــر محــددة في حــن أن التــزام الحقــوق المدنية والسياســية 
هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة ولا يتراخــى تنفيــذه أيــة مــدة لأنــه لا يحمــل الدولــة أيــة 
ــة  ــن اتفاقي ــة م ــادة الثاني ــن الم ــات م ــذه الالتزام ــة ه ــح طبيع ــة. وتتض ــاء مالي أعب
الأمــم المتحــدة للحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تنــص عــى تتعهــد الــدول المتعاقــدة 
باحــرام وتأمــن الحقــوق المقــررة لكافــة الأفــراد ضمــن إقليمهــا والخاضعــن لولايتها 
دون تمييــز مــن أي نــوع ســواء أكان ذلــك بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغة 
ــة  ــة أو صف ــي أو الملكي ــل الاجتماع ــره أو الأص ــياسي أو غ ــاء الس ــة أو الانتم أو الديان
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الــولادة” وبالتــالي فهــو التــزام بتحقيــق نتيجــة فوريــة. في حــن نصــت المــادة الثانيــة 
مــن العهــد الــدولي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــى: “تتعهــد الــدول الأطــراف 
فهــي الاتفاقيــة باتخــاذ الخطــوات اللازمــة خاصــة الاقتصاديــة ولأقــى مــا تســمح 
بــه مواردهــا المتاحــة مــن أجــل التوصــل تدريجيــا للتحقيــق الكامــل للحقــوق المعترف 
بهــا في العهــد الحــالي بكافــة الطــرف المناســبة بمــا في ذلــك عــى وجــه الخصــوص 
الإجــراءات التشريعيــة اللازمــة”. وهــو بالتــالي التــزام ببــذل العنايــة الممكنــة، وهــو 
التــزام لا يوضــع موضــع التطبيــق إلا تدريجيــاً عكــس الحقــوق السياســية والمدنيــة 
فهــي فوريــة وذلــك يرجــع إلى أن تحقيــق الحقــوق الاقتصاديــة يتوقــف عــى ظــروف 
الدولــة الاقتصاديــة ومواردهــا التــي قــد لا تتــاح فــوراً وإنمــا تحتــاج الــدول لتدبيرهــا 
فــرات زمنيــة متعاقبــة، كمــا أن تنفيذهــا يختلــف بحســب قــدرات الــدول الاقتصاديــة 
والماديــة عــى عكــس الحقــوق المدنيــة والسياســية فــإن الــدول تتســاوى في تنفيذهــا 
ــاً كان تقدمهــا الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو  أي كان نظــام الحكــم الســائد فيهــا وأي

العســكري.
2ـ تختلف وسائل الرقابة على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية 

الاجتماعية عن تلك القائمة في اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق السياسية 
والمدنية:

فوســائل الرقابــة الدوليــة على تنفيــذ اتفاقيــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية: 
وتتمثــل في التــزام الــدول بوضــع تقاريــر عامــة وتقاريــر عــى مراحــل بشــأن أوضــاع 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فيهــا: ويستشــف هــذا الالتــزام مــن المــادة 16 مــن 
الاتفاقيــة والتــي تنــص عــى “تتعهــد الــدول الأطــراف في العهــد الحــالي بــأن تضــع 
تماشــياً مــع هــذا القســم مــن العهــد تقاريــر عــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا والتقــدم 
ــرض  ــة”، وتع ــذه الاتفاقي ــررة في ه ــوق المق ــاة الحق ــق مراع ــه في تحقي ــذي أحرزت ال
جميــع التقاريــر عــى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، الــذي يقــوم بإرســال نســح منهــا 
إلى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للنظــر فيهــا طبقــاً لنصــوص العهــد الحــالي ، 
وعــى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة كذلــك أن يبعــث إلى الــوكالات المتخصصــة نســخاً 
مــن التقاريــر، أو أيــة أجــزاء منهــا ذات صلــة التــي تضعهــا الــدول الأطــراف في هــذه 
ــة والتــي تكــون أيضــاً مــن بــن أعضــاء هــذه الــوكالات المتخصصــة طالمــا  الاتفاقي
كانــت هــذه التقاريــر أو أجــزاء منهــا متصلــة بــأي مــن الأمــور التــي تدخــل ضمــن 
مســئوليات الــوكالات طبقــاً لمســتنداتها الدســتورية”.وتورد المــادة 17 مــن الاتفاقيــة 
نظــام التقاريــر عــى مراحــل حيــث تنــص هــذه المــادة عــى أنــه ” تنشــئ بجانــب 
التقاريــر العامــة، نظــام التقاريــر عــى مراحــل، والتــي تلتــزم الــدول بالتقــدم بهــا 
طبقــاً للبرامــج التــي يضعهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي خــال عــام مــن بــدء 
ــة  ــوكالات المتخصص ــا وال ــراف فيه ــدول الأط ــاور مــع ال ــد التش ــة بع ــذ الاتفاقي تنفي
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ــان العوامــل والصعوبــات التــي تؤثــر  ــة، ويجــوز أن تشــمل التقاريــر عــى بي المعني
ــا  ــاك م ــس هن ــة، ولي ــا في الاتفاقي ــوص عليه ــات المنص ــاء بالالتزام ــة الوف ــى ودق ع
ــرف أن  ــة الط ــبق للدول ــي س ــة الت ــات ذات الصل ــم المعلوم ــادة تقدي ــتوجب إع يس
قدمتهــا للأمــم المتحــدة أو لأيــة منظمــة متخصصــة ويكتفــي في هــذه الحالــة بإشــارة 
موجــزة للمعلومــات التــي ســبق تقديمهــا. كمــا أن هنــاك قواعــد عامــة تحكــم نظــام 
ــن  ــر ع ــم التقاري ــزم بتقدي ــدول تلت ــد أن ال ــذه القواع ــم ه ــا، وأه ــر بنوعيه التقاري
أوضــاع حقــوق الإنســان فيهــا وأن هــذا التــزام قانونــي تلتــزم الــدول بأدائــه جــراً 
عنهــا وليــس باختيارهــا طالمــا وافقــت وانضمــت إلى اتفاقيــات حقــوق الإنســان تلــك، 
ــواء  ــا س ــان فيه ــوق الإنس ــاع حق ــن أوض ــر ع ــم تقاري ــا تقدي ــب عليه ــالي يج وبالت
ــر عــى مراحــل  ــة أو تقاري ــدول بصــورة دوري ــا ال ــر عامــة تتقــدم به ــت تقاري كان
موضوعــة بواســطة برنامــج حــدده لهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي. ويستشــف 
هــذا التعهــد مــن عبــارات المــادة 16 التــي تقــول ” تتعهــد الــدول.. بتقديــم تقاريــر 
عــن أوضــاع حقــوق الإنســان فيهــا. وعبــارات المــادة 17 التــي تقــول ” عــى الــدول 
ــدول أن  ــى ال ــب ع ــل..”. ويج ــى مراح ــا ع ــدم تقاريره ــة أن تق ــراف في الاتفاقي الأط
توضــح في هــذه التقاريــر أوضــاع حقــوق الإنســان فيهــا والإجــراءات التــي اتخذتهــا 
ســواء كانــت تشريعيــة أو إداريــة مــن أجــل كفالــة تعزيــز واحــرام حقــوق الإنســان 
فيهــا وإن تبــن مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه باتخــاذ هــذه الإجــراءات. وذلــك لكــي 
يســتطيع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي تقييــم تلــك الإجــراءات ســواء بالاســتمرار 
عليهــا أو زيادتهــا أو اســتبدالها بغيرهــا لكــي يتحقــق الهــدف الرئيــي منهــا وهــو 
كفالــة احــرام حقــوق الإنســان الــواردة في الاتفاقيــة. كمــا أن هــذه التقاريــر قــد تكون 
عامــة ودوريــة تلتــزم جميــع الــدول بتقديمهــا شــارحة فيهــا أوضــاع حقوق الإنســان 
فيهــا، كمــا قــد تكــون هــذه التقاريــر عــى مراحــل تلتــزم بعــض الــدول بتقديمهــا 
وفقــاً للبرنامــج التدريجــي الــذي رســمه لهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي حتــى 
يــوازن بــن احــرام حقــوق الإنســان فيهــا وعــدم زعزعــة الأمــن والاســتقرار الداخــي.

كذلــك فــإن هــذه التقاريــر ترســل إلى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة الــذي عــى 
ه أن يرســل نســخ منهــا إلى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لكــي يتخــذ المزيــد مــن 
التوصيــات بالإجــراءات التــي يراهــا مناســبة مــن أجــل تدعيــم حقــوق الإنســان فيهــا 
كمــا يجــب عــى الأمــن العــام للمنظمة إرســال نســخ مــن هــذه التقاريــر إلى المنظمات 
المتخصصــة المعنيــة بالأمــر أو التــي يدخــل موضــوع التقريــر في جانــب مــن نشــاطها 

لكــي يمكنهــا مــن تقديــم توصياتهــا ومســاهمتها الممكنــة.



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م       |  159  |

انتهاكات حقوق الإنسان في ظل المسؤولية الدولية

3ـ دور الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات 
الدولية المتخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية:

خولــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأمــن العــام 
للأمــم المتحــدة الاختصــاص بتلقــي التقاريــر الدوريــة العامــة مــن الــدول أو التقاريــر 
عــى مراحــل، كمــا خولتــه حــق طلــب المزيــد مــن المعلومــات مــن الــدول الأطــراف 
ــذه  ــدم ه ــى ه أن يق ــت ع ــا، وأوجب ــان فيه ــوق الإنس ــاع حق ــن أوض ــة ع في الاتفاقي
التقاريــر إلى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي أو المنظمــات الدوليــة المتخصصــة لكــي 
يتقدمــوا بالتوصيــات والإجــراءات التــي يروهــا مناســبة، والتــي يمكــن للأمــر العــام 
أن يرفعهــا إلى الجمعيــة العامــة أو مجــل ســالاً مــن وذلــك لاتخــاذ مــا يــراه مناســباً 

مــن إجــراءات.
أمــا عــن ســلطات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي في مجــال حمايــة حقــوق 
الإنســان في ضــوء فحصــه للتقاريــر عــن أوضــاع حقــوق الإنســان في الــدول فهــو وارد 
في مــواد عديــدة مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة إعمــالاً 
لمســئولاته طبقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة في مجــال حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية 
ــات  ــك المنظم ــر تل ــي تقاري ــى تلق ــة ع ــة المتخصص ــات الدولي ــع المنظم ــق م أن يتف
حــول أوضــاع حقــوق الإنســان في الــدول المقدمــة لهــذه التقاريــر ويجــوز للمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي أن يطلــب مــن تلــك المنظمــات أن توضــح مــدى مــا تحــرزه 
ــة، كمــا يجــوز للمجلــس أن  الــدول مــن تقــدم في تحقيــق احــرام نصــوص الاتفاقي
يطلــب منهــا توصياتهــا والاقتراحــات التــي تراهــا أجهــزة هــذه المنظمــات مــن أجــل 
تطبيــق نصــوص الاتفاقيــة وكفالــة احــرام حقــوق الإنســان.أما عــن ســلطة المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي في تكليــف لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة في 
دراســة التقاريــر واتخــاذ التوصيــات التــي تراهــا مناســبة: وهــذه الســلطة مســتمدة 
مــن المــادة التاســعة عــر، وهــي ســلطة مهمــة مــن حيــث أن لجنــة حقــوق الإنســان 
ــي  ــي ه ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــط بالمجل ــدة ومرتب ــم المتح ــع للأم ــاز تاب كجه
ــاص  ــك الاختص ــا في ذل ــان بم ــوق الإنس ــائل حق ــام في مس ــاص الع ــة الاختص صاحب
ــة  ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــد العدي ــل في عق ــا الفض ــع إليه ــي يرج ــي والت التشريع
واتخــاذ توصيــات وإجــراءات فعالــة في مجــال حمايــة حقــوق الإنســان وهــي بالتــالي 
لجنــة متميــزة عــن لجنــة حقــوق الإنســان التــي ورد أســمها في البروتوكــول الاختياري 
لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة للحقــوق المدنيــة والسياســية. حيــث تعتــر الجهــاز المختــص 
ــي،  ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــق للمجل ــك يح ــى تنفيذها.كذل ــة والإشراف ع بالرقاب
طبقــا للمــادة 20 مــن الاتفاقيــة، أن يتلقــى مــن الــدول الأعضــاء والمنظمــات الدوليــة 
المتخصصــة المعنيــة- اقتراحاتهــا وتعــى قاتهــا وتوصياتهــا حــول أي إجــراء أو اتفــاق 
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ــادي  ــس الاقتص ــق للمجل ــان.؛ ويح ــوق الإنس ــة حق ــال حماي ــاذه في مج ــم اتخ يت
ــن  ــادة 21 م ــاً للم ــدة، طبق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــة الجمعي ــي في مخاطب والاجتماع
الاتفاقيــة، أن يرســل للجمعيــة العامــة التقاريــر التــي تــرد إليــه ســواء مــن الــدول أو 
المنظمــات المتخصصــة المعنيــة مشــفوعة بمــا يــراه مــن توصيــات وإجــراءات مــن أجل 
تعزيــز احــرام حقــوق الإنســان مــع المعلومــات المتوافــرة حــول مــدى التقــدم الــذي 
ــب المســاعدة  ــت المــادة 22 المجلــس حــق طل تــم إحــرازه في هــذا المجــال، وقــد خول
الفنيــة مــن الأجهــزة المتاحــة للأمــم المتحــدة المعنيــة وتشــمل تلــك المســاعدة تقديــم 
ــات  ــرات والاجتماع ــم المؤتم ــات، وتنظي ــرام الاتفاقي ــة وإب ــورات الفني ــراء والمش الخ
الفنيــة والإقليميــة بالاتفــاق مــع الحكومــات المعنيــة. وقــد نصــت الاتفاقيــة صراحــة 
عــى عــدم جــواز تفســر أي نــص في الاتفاقيــة بطريقــة تــؤدي إلى تعطيــل نصــوص 
ميثــاق الأمــم المتحــدة ودســاتير الــوكالات المتخصصــة أو تــؤدي إلى ســلبها اختصاصها 

بالأمــور الــواردة في الاتفاقيــة.
4ـ وسائل الرقابة الدولية على تنفيذ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية:

ــنة 1966،  ــية لس ــة والسياس ــوق المدني ــدة للحق ــم المتح ــة الأم ــع اتفاقي تض
التزامــات قانونيــة فوريــة بتحقيــق نتيجــة مؤداهــا كفالــة الاحــرام الكامــل للحقــوق 
الــواردة فيهــا، وأن تنفيــذه هــذه الالتزامــات يتــم بصــورة فوريــة وبمجــرد تصديــق 
الدولــة عليهــا ولا يعلــق تنفيذهــا عــى ظــروف الدولــة الاقتصاديــة والماديــة كمــا هــو 
الحــال في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وليــس هــذا هــو 
الفــارق الوحيــد بــن الاتفاقيتــن ولكــن تختلــف كذلــك آليــات وســائل الرقابــة في كل 

منهمــا.
ــر  ــة تقت ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــذ الحق ــى تنفي ــة ع ــت الرقاب ــإذا كان ف
عــى مــا تقدمــه الــدول مــن تقاريــر إلى الأمــن العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة والتــي 
يبلغهــا إلى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والمنظمــات المتخصصــة وأجهــزة الأمــم 
المتحــدة الأخــرى كالجمعيــة العامــة مــن أجــل اتخــاذ توصيــات أو إجــراءات أو عقــد 
ــان  ــوق الإنس ــرام حق ــز اح ــدول لتعزي ــة لل ــاعدات الفني ــم المس ــات أو تقدي اتفاقي
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فــإن الأمــر عــى خــاف ذلــك في ظــل اتفاقيــة الأمــم المتحدة 
للحقــوق المدنيــة والسياســية التــي أنشــأت آليــات ووســائل خاصــة بهــا مــن أجــل 
تنفيــذ الالتزامــات الــواردة فيهــا وتتمثــل هــذه الوســائل في ثــاث آليــات هــي: لجنــة 

حقــوق الإنســان، ولجنــة التوفيــق، ونظــام الشــكاوى والطعــون الفرديــة.
ثانياً: الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان

ــة  ــة دولي ــة جنائي ــرر إنشــاء محكم ــه فق احتكــم الضمــر الإنســاني إلى صواب
يتــم أمامهــا محاكمــة مرتكبــي هــذه الجرائــم بعدمــا تــم النــص عــى أن مثــل هــذه 
الانتهــاكات لحقــوق الإنســان الجماعيــة تعــد جرائــم دوليــة مخالفــة لقواعــد القانــون 
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ــا أو  ــواء حكام ــوا س ــا كان ــا أي ــة مرتكبيه ــب محاكم ــالي فيج ــرة وبالت ــدولي الآم ال
محكومــن قــادة آمريــن أو مأموريــن منفذيــن، ولا تمنــع مــن المحاكمــة حصانــات أو 
امتيــازات ســواء كان مصدرهــا القانــون الــدولي أو القانــون الداخــي ، ولا تســقط هــذه 
الجرائــم بالتقــادم، وتخــول للمجتمــع الــدولي القبــض عــى مرتكبيهــا ومحاكمتهــم ولا 
تحميهــم ســيادة الــدول أو حصانتهــا القضائيــة أو الادعــاء بعــدم التدخــل في الشــئون 
الداخليــة. وهــذا يعــد بــا شــك نقلــه نوعيــة ضخمــة لمبــدأ عــدم التدخــل في الشــئون 
الداخليــة ولكــن بــرط أن نحســن تنفيذهــا ويعمــم تطبيقهــا عــى الجميــع عــى حــد 
ســواء)94(.وقد تحــدد اختصــاص المحكمــة الجنائيــة في المــادة الخامســة مــن نظامهــا 
الأســاسي حيــث نصــت عــى أنــه “يقتــر اختصــاص المحكمــة عــى أشــد الجرائــم 
خطــورة موضــع اهتمــام المجتمــع الــدولي بــأسرة، وللمحكمــة بموجــب هــذا النظــام 
ــرب،  ــم الح ــة، وجرائ ــادة الجماعي ــة الإب ــة: جريم ــم التالي ــر في الجرائ ــاسي النظ الأس
وجريمــة العــدوان. وهــذا التقســيم هــو ذاتــه الــذي سردنــاه فيمــا ســبق عنــد تعريف 
وأنــواع الجرائــم الدوليــة وهــو التقســيم الــذي اعتمــده النظــام الأســاسي للمحكمــة 

والــذي تعريــف هــذه الجرائــم وبيــان الأفعــال المكونــة لهــا.
وقــد أوضحــت المــادة السادســة مفهــوم جريمــة الإبــادة الجماعيــة حيــث قالــت 
أنهــا تعنــي أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة يرتكــب بقصــد إهــاك جماعــة قوميــة أو 
اثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بصفتهــا هــذه إهــاكا كليــاً أو جزئيــاً: قتــل أفــراد الجماعة، 
والحــاق ضرر جســدي أو عقــي جســيم بأفــراد الجماعــة، واخضــاع الجماعــة عمــداً 
ــر  ــرض تداب ــاً، وف ــا أو جزئي ــي كلي ــا الفع ــا إهلاكه ــد به ــية يقص ــوال معيش لأح
تســتهدف منــع الإنجــاب داخــل الجماعــة، ونقــل أطفــال الجماعــة عنــوة إلى جماعــة 

أخــرى.
ثــم قامــت المــادة الســابعة ببيــان الأفعــال المكونــة للجرائــم ضــد الإنســانية بعد 
بيانــه المقصــود بهــا حيــث قالــت “بشــكل أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة” جريمــة 
ــه  ــي موج ــاق أو منهج ــع النط ــوم واس ــار هج ــب في إط ــى ارتك ــانية “مت ــد الإنس ض
ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنيــن وعــن علــم بالهجــوم: ومــن هــذه الأفعــال: 
ــادة، والاســرقاق، وإبعــاد الســكان أو النقــل القــري للســكان،  ــل العمــد، والإب القت
والســجن أو الحرمــان الشــديد عــى أي نحــو آخــر مــن الحريــة البدائيــة بمــا يخالــف 
القواعــد الأساســية للقانــون الــدولي، والتعذيــب، والاغتصــاب أو الاســتبعاد الجنــي 
أو الإكــراه عــى البغــاء أو العمــل القــري، أو التعقيــم القــري أو أي شــكل آخــر 
مــن أشــكال العنــف الجنــي عــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة، واضطهــاد 
أيــة جماعــة محــددة أو مجمــوع محــدد مــن الســكان لأســباب سياســية أو عرقيــة 
ــو  ــى النح ــس ع ــوع الجن ــة بن ــة، أو متعلق ــة أو ديني ــه أو ثقافي ــة أو إثني أو قومي
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المعــروف في الفقــرة 3، أو لأســباب أخــرى مــن المســلم عالميــاً بــأن القانــون الــدولي لا 
يجيزهــا، وذلــك فيمــا يتصــل بــأي فعــل مشــار إليــه في هــذه الفقــرة أو أيــة جريمــة 
ــل  ــة الفص ــخاص، وجريم ــري للأش ــاء الق ــة، والاختف ــاص المحكم ــل في اختص تدخ
ــبب  ــي تتس ــل الت ــع المماث ــرى ذات الطاب ــانية الأخ ــال اللاإنس ــري ، والأفع العن
ــة أو  ــاة شــديدة أو في أذي خطــر يلحــق بالجســم أو بالصحــة العقلي عمــداً في معان
وقــد قامــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة الســابعة بتوضيــح  البدنيــة.	
ــة  ــد أي ــه ض ــود موج ــى “هج ــد معن ــا كتحدي ــواردة فيه ــات ال ــي المصطلح معان
مجموعــة مــن الســكان المدنيــن “وعبــارة” الإبــادة”، “والاســرقان” و “التعذيــب”.. 
ــت  ــرب فقال ــم الج ــا في جرائ ــد اختصاصه ــة بتحدي ــادة الثامن ــت الم ــم قام ــخ. ث ال
فقرتهــا الأولى “يكــون للمحكمــة اختصــاص فيمــا يتعلــق بجرائــم الحــرب، ولاســيما 
عندمــا ترتكــب في إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو في إطــار عمليــة ارتــكاب واســعة 

ــم. النطــاق لهــذه الجرائ
ثــم قامــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة بتوضيــح معنــى جرائــم الحــرب 
وقامــت بتعــداد أفعالهــا عــى ســبيل الحــر وذكــرت أنهــا تعنــى الانتهــاكات الأخرى 
ــة المســلحة في النطــاق  الخطــرة للقوانــن والأعــراف الســارية عــى المنازعــات الدولي
ــع دولي،  ــر ذي طاب ــلح غ ــزاع مس ــوع ن ــة وق ــا في حال ــدولي. أم ــون ال ــت للقان الثاب
ــات  ــن اتفاقي ــركة ب ــادة 2 المش ــيمة للم ــاكات الجس ــة الانته ــص بمحاكم ــي تخت فه
ــى  ــرة 2ج ع ــق الفق ــا تنطب ــطس 1949، ر- كم ــة في 12 أغس ــع المبرم ــف الأرب جني
المنازعــات المســلحة غــر ذات الطابــع الــدولي، وبالتــالي فهــي لا تنطبــق عــى حــالات 
ــف المنفــردة  ــل أعمــال الشــغب أو أعمــال العن ــة مث ــرات الداخلي ــات والتوت الاضطراب
وغيرهــا مــن الأعمــال ذات الطبيعــة المماثلــة. وتعــد مشــكلة القانــون الواجــب التطبيق 
أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن المشــاكل الرئيســية التــي تواجــه المحكمــة حيــث 
ــدل  ــة الع ــاسي لمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 38 م ــواردة في الم ــادر ال ــداد المص إن تع
الدوليــة لا يكفــي ، في رأينــا – لتبيــان القانــون الواجــب التطبيــق مــن المحكمــة حيــث 
إنهــا تختــص بالمحاكمــة عــن جرائــم دوليــة يهيمــن عليهــا مبــدأ أســاسي هــو مبــدأ 
الشرعيــة والــذي يعنــي أنــه لا تجريــم ولا عقــاب عــى أفعــال مــا لــم تكــن مجرمــة 
ومعاقــب عليهــا بنــص قبــل وقوعهــا وذلــك حتــى تتحــدد الجرائــم وأركانهــا والعقاب 
عليهــا بصــورة واضحــة وغــر قابلــة للجــدل أو التأويــل قبــل المحاكمــة عنهــا. ومــن 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 21 م ــررت الم ــك ق ــل ذل أج
ــا  ــرض عليه ــي تع ــا الت ــل في القضاي ــا تفص ــة حينم ــه المحكم ــذي تطبق ــون ال القان
وتختــص بالنظــر فيهــا، وتطبــق في المقــام الأول النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة أي الأحــكام الــواردة في هــذا النظــام والمتعلقــة بتحديــد النطــاق الموضوعــي 
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والشــخصي والزمنــي لاختصــاص المحكمــة، والقواعــد الــواردة أيضــاً في هــذا النظــام 
والمتعلقــة بــأركان الجرائــم وإجــراءات التحقيــق وعــرض الدعــوى ونظرهــا والحكــم 
فيهــا والقواعــد الخاصــة بالإثبــات وغيرهــا مــن القواعــد والأحــكام ذات الصلــة بنظــر 
الدعــوى .ويجــوز للمحكمــة أن تطبــق وتأخــذ بالتفســرات القانونيــة لمبــادئ القانــون 
ــا الســابقة. ولكــن  ــا في أحكامه ــة أن اســتقرت عليه ــي ســبق للمحكم وقواعــده، والت
ــه  ــا مــع حقــوق الإنســان المعــرف ل ــة في تفســرها وتطبيقه ــة الدولي ــد المحكم تتقي
بهــا دوليــاً، وألا يتضمــن هــذا التفســر أي تفرقــة أو تمييــز يســتند إلى نــوع الجنــس 
أو الســن أو العــرق أو اللــون أو اللغــة أو الديــن أو المعتقــد أو الــرأي الســياسي أو غــر 

الســياسي أو الأصــل القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو أي ســبب آخــر.
أهم النتائج والتوصيات 

أولًا: النتائج 
يجب الاهتمام بحقوق الإنسان بزيادة الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي  	.1

شكلت ما يشبه مظلة أخلاقية عالمية.
يجب أن تلجأ الأمم المتحدة إلى عدد من الوسائل لتعزيز احترام حقوق الإنسان مثل  	.2

نشر الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وعمل الدراسات والاحتفالات وعقد الندوات 
وإنشاء الصناديق الاستئمانية.

تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الإنسانية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك  	.3
دون تفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.

تطبيق المسئولية الجنائية على المستوى الدولي وكذلك صور عقاب الدولة منتهكة  	.4
لهذه الحقوق.

على الدولة الالتزام بعدم إصدار تشريعات أو قرارات بالمعنى الواسع والتي تهيئ  	.5
المناخ لحدوث انتهاكات حقوق الإنسان.

ــة أو  ــة أو إداري ــراءات تشريعي ــن وإج ــن قوان ــة بس ــذ كل دول ــب أن تتخ يج 	.6
ــم  ــب في أي إقلي ــال التعذي ــع أعم ــرى لمن ــراءات أخ ــة إج ــة أو أي ــة فعال قضائي

ــي ــا القضائ ــع لاختصاصه يخض

ثانياً: التوصيات:
إن المســئولية الدوليــة للدولــة تنعقــد عــن اتخاذهــا الإجــراء المخالــف لالتزاماتهــا  	.1
ــك  ــع تل ــاذه لوض ــا اتخ ــب عليه ــراء يج ــاذ إج ــن اتخ ــا ع ــة، أو امتناعه الدولي

ــق. ــع التطبي ــات موض الالتزام

إثــارة المســئولية الدوليــة عنهــا، أســباباً سياســية ونفســية واجتماعيــة ودينيــة  	.2
�ـات. �ـك الممارس �ـة لتل �ـوص المحرم �ـود النص �ـم وج �ـة، رغ قوي

أن قبــول الــدول واحترامهــا لحقــوق الإنســان لــم يحــدث إلا في مقابــل الحصــول  	.3
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عــى مزايــا واســتناداً إلى مصالــح متبادلــة أن تحــرك الــدول حاملــة لــواء الدفاع 
عــن حقــوق الإنســان.

ــان في  ــوق الإنس ــرام حق ــدى اح ــاً لم ــدول وفق ــة لل ــة الخارجي ــه السياس توجي 	.4
ــرى. ــدول الأخ ال

الانتهــاكات التــي ترتكــب في دول العالــم الثالــث ذات النظــم الثوريــة أو حتــى  	.5
الصديقــة، هــذا بالإضافــة إلى التغافــل بالطبــع عــن أوضــاع حقــوق الإنســان في 

ــة. ــدول الشرقي ال

ــاع  ــأن أوض ــل بش ــى مراح ــر ع ــة وتقاري ــر عام ــع تقاري ــدول بوض ــزام ال الت 	.6
ــوق  ــاكات حق ــة بانته ــر المتعلق ــة والتقاري ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي الحق

ــان.  الإنس

ــر عــن  ــم التقاري ــد تقدي ــدول عن ــا ال ــزم به ــك قواعــد تلت ــد أن تكــون هنال لاب 	.7
ــزام قانونــي تلتــزم الــدول  أوضــاع حقــوق الإنســان فيهــا وأن يمثــل هــذا الت
ــات  ــت إلى اتفاقي ــت وانضم ــا وافق ــا طالم ــس باختياره ــا ولي ــراً عنه ــه ج بأدائ

ــان. ــوق الإنس حق
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المصادر والمراجع
وائــل أحمــد عــام، الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، دار النهضــة العربيــة، )))

القاهــرة، ص 21 وم�ـا بعده�ـا.
ــادق، ))) ــماعيل ص ــة إس ــاصرة، ترجم ــر المع ــان في م ــوق الإنس ــوح، حق ــرة فت أم

ــي، ط1، ص 19. ــام العرب ــراء للإع الزه
صال�ح الدي��ن عام��ر، الحماي��ة الدولي��ة لحق��وق الإنس��ان، نظ��رة عام��ة، “في” )))

حقــوق الإنســان في الشريعــة الإســامية والقانــون المــري، أحمــد فتحــي سرور 
وآخريــن “محــررون”، بحــث تــم إعــداده بالتعــاون بــن كليــة الحقــوق جامعــة 

ــكو، 1993م، ص 294. ــة اليونس ــرة ومنظم القاه
(4)Nigel. S. Rodley., “The International Legal Consequences of Torture, 

Extra – Legal Execution, and Disappearance (State Responsibility for 
Torture), Now Directions in Human Rights, University of Pennsylva-
nia Press, 1989, PP. 169-172.

د. إبراهيم العنانى، النظام الدولي الأمني، مرجع سابق، ص124-121.)))
ــة ))) ــة المصري ــرة، الهيئ ــي، القاه ــدولي الجنائ ــون ال ــي، القان ــم صدق ــد الرحي د. عب

ــات، 75،74،11. ــاب، 1986، الصفح ــة للكت العام
(7)Edward M. Wise., “International Crimes and Domestic Criminal Law”. 

Depaul Law Review, Vol. 38, No. 4, 1989 PP. 923-927.
ــد ))) ــدولي، المعه ــي ال ــون الجنائ ــة القان ــل لدراس ــيونى، المدخ ــف بس ــود شري د. محم

�ـا. �ـا بعده ــا، 1991، ص57، وم ــراكوزا – إيطالي ــة س ــات الجنائي ــالي للدراس ــدولي الع ال
المرجع السابق نفسه، ص60.)))
 كلفــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لجنــة القانــون الــدولي بقرارهــا رقــم )1))

ــم  ــه للجرائ ــروع قانون ــداد م ــر 1974، بإع ــؤرخ في 21 نوفم 177 ) د2-( الم
المخلــة بســلم الإنســانية وأمنهــا. وفى دورتهــا السادســة المعقــودة في عــام 1954، 

ــة العامــة ــه إلى الجمعي ــات وقدمت ــاً بتعليق ــة المــروع مصحوب اعتمــدت اللجن
ــم )1)) ــزء الأول، الأم ــي، الج ــد الثان ــدولي 1988م، المجل ــون ال ــة القان ــة لجن حولي

ــا.  ــا بعده ــورك، 1990م، ص20 وم ــدة، نيوي المتح
ــر )1)) ــي، تقري ــي الجــزء الثان ــد الثان ــدولي 1984م، المجل ــون ال ــة القان ــة لجن حولي

ــة  ــا السادس ــال دورته ــن أعم ــة ع ــة العام ــدولي إلى الجمعي ــون ال ــة القان لجن
ــا. ــا بعده ــورك، 1986م، ص22. وم ــدة، نيوي ــم المتح ــون، الأم والثلاث

أنظــر: حوليــة لجنــة ا 1986م، المجلــد الأول، المحــاضر الموجــزة لجلســات الــدورة )1))
الثامنــة والثلاثــن، 5 مايــو11- يوليــو 1986م، الأمــم المتحدة، نيويــورك، 1986م، 

ص ص 7-6.
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ــم )1)) ــزء الأول، الأم ــي الج ــد الثان ــدولي 1989م، المجل ــون ال ــة القان ــة لجن حولي
1992م، ص11. المتحــدة، نيويــورك، 

نــص المــادة)18(، مــن المــروع عــى الجرائــم ضــد الإنســانية بقولهــا:« يقصــد )1))
بالجريمــة المرتكبــة ضــد الإنســانية كل فعــل مــن الأفعــال التاليــة، عنــد إرتكابــه 
ــدي  ــن إح ــه م ــض أو توجي ــط أو بتحري ــاق واس ــى نط ــم أو ع ــكل منتظ بش
ــب،  ــادة، والتعذي ــد، والإب ــل العم ــة: القت ــة أو جماع ــن أي منظم ــات أو م الحكوم
ــة،  ــة أو لثني ــة أو ديني ــية أو عنصري ــباب سياس ــاد لأس ــرقاق، والاضطه والإس
والتمييــز النظامــي لأســباب عنصريــة أو إثنيــة أو دينيــة الــذي يشــمل الحقــوق 
ــن  ــزء م ــيم بج ــاق ضرر جس ــؤدى إلى إلح ــان وي ــية للإنس ــات السياس والحري
الســكان، والإبعــاد التعســفي أو النقــل القــري للســكان، والإحتجــاز التعســفي 
والإخفــاء القــري للأشــخاص، والإغتصــاب والدعــارة القسريــة والأشــكال الأخري 
مــن الإعتــداء الجنــي، والأعمــال الــا إنســانية الأخــرى التي تلحــق ضرراً جســمياً 
بالســامة الجســدية أو العقليــة وبالصحــة أو بالكرامــة الإنســانية، مثــل التشــوية 

ــة الجســمية.  والإصاب
أنظــر: تقريــر لجنــة القانــون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا الثامنــة والأربعــن، 6 )1))

مايــو26- يوليــو 1996م، الجمعيــة العامــة، الوثائــق الرســمية: الــدورة الحاديــة 
ــورك، 1996م، ص ص76-75. ــدة، نيوي ــم المتح ــم)10(، الأم ــق رق ــرون، ملح والع

د. طــارق عــزت رخــا، قانــون حقــوق الإنســان بــن النظريــة والتطبيــق في الفكــر )1))
الوضعــي والشرعيــة والإســامية، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 2006م، ص 294. 

د. طــارق عــزت رخــا، قانــون حقــوق الإنســان بــن النظريــة والتطبيــق في الفكر )1))
الوضعــي والشرعيــة والإســامية، مرجع ســابق، ص303.

ــرة، دار )1)) ــام، ط4، القاه ــدولي الع ــون ال ــادئ القان ــام، مب ــد الس ــر عب د. جعف
النهضــة العربيــة، 1995م، ص247.

د. إبراهيــم العنانــي، القانــون الــدولي العــام، ط2، دار الفكــر العربــي، القاهــرة: )2))
1996م، ص ص 96-95.

د. حامــد ســلطان، ود. عائشــة راتــب، ود. صــاح عامــر، القانــون الــدولي العــام، )2))
القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 2006م، ص 304. 309. 

د. محمــد أنــس جعفــر، الوســيط في القانــون العــام »القضــاء الإداري«، القاهــرة: )2))
دار النهضــة العربيــة، 1987م، ص ص-19 20.

سورة يوسف، الآية 40.)2))
سورة الأعرراف، الآية 3.)2))
سورة المائدة، الآية 44.)2))
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سورة المائدة، الآية 45.)2))
سورة المائدة، الآية 47.)2))
سورة المائدة، الآية 49.)2))
د. عبــد الواحــد محمد الفــار، الثقافــة الإســامية تأصيلية لمضمون الرســالة الإســامية )2))

في ضــوء القــرآن والســنة، دمشــق، دار العلم للطباعــة والنــر، 1983م، ص45.
د. حامد سلطان، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص309 . 311.)3))
ــدولي العــام، مرجــع ســبق الإشــارة )3)) ــون ال ــار، القان ــد الواحــد محمــد الف د. عب

ــه، ص351. إلي
مقــررات التــي إتخذتهــا الجمعيــة العامــة في الجــزء الأول مــن دورتهــا الثامنــة )3))

والأربعــن في الفــرة مــن 21ســبتمبر – 23 ديســمبر1993م، الأمــم المتحــدة، بيــان 
صحفــي، نيويــورك، 4مــارس 1994م، ص449.

د. ســليمان الطمــاوي، مبــادئ القانــون الإداري، دراســة مقارنــة، الكتــاب الثانــي )3))
نظريــة المرفــق العــام وعمــل الإدارة العامــة، 1973م، ص282. 

ــنة )3)) ــدولي لس ــون ال ــة القان ــر لجن ــة، تقري ــروع الإتفاقي ــن م ــادة)10( م الم
ص105. 1996م، 

ــق في )3)) ــة والتطبي ــن النظري ــان ب ــوق الإنس ــون حق ــا، قان ــزت رخ ــارق ع 35 د. ط

ــة، 2006م  الفكــر الوضعــي والشريعــة الإســامية، القاهــرة: دار النهضــة العربي
.352 .335 ص ص 

د. مفيــد شــهاب، نقــاط حــول حقــوق الإنســان بــن الســيادة الوطنيــة والتدخــل )3))
ــام  ــة والنظ ــة العربي ــان الثقاف ــوق الإنس ــاب حق ــورة في كت ــة منش ــدولي، دراس ال

ــي، ص-188 189.  العالم
ــر )3)) ــاس لتطوي ــركة كأس ــة المش ــة الدولي ــار، المصلح ــد الف ــد محم ــد الواح د. عب

ــة، 1984م، ص108. ــة العربي ــرة: دار النهض ــدولي، القاه ــادي ال ــام الإقتص النظ
ــة، )3)) ــة العربي ــدولي، دار النهض ــون ال ــور القان ــن، تط ــامة حس ــى س د. مصطف

1992م، ص216-214. القاهــرة: 
ــدم )3)) ــدأ ع ــن مب ــان ب ــوق الإنس ــة حق ــة بعنوان:«حماي ــف في دراس ــيل يوس 39باس

التدخــل والحــق في التدخــل والموقــف العربــي المطلــوب« منشــورة في كتــاب حقوق 
الإنســان بــن الثقافــة العربيــة والنظــام العالمــي، مركــز إتحــاد المحاميــن العــرب 

للبحــوث والدراســات القانونيــة، القاهــرة: 1993م، ص172.
ــان )4)) ــدة، بي ــم المتح ــنة 1993م الأم ــنة 1993م، 728 لس ــم 808 لس ــرار رق الق

صحفــي، إدارة شــئون الإعــام، دائــرة الخدمــات الإخباريــة، نيويــورك، 4/مــارس 
.750-747 ص  1994م 
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المادة)5( والمادة)8( من الإتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب لعام 1987م. )4))
د. أبوبكــر أحمــد باقــادر، الأقليــات وحقــوق الإنســان، بحــث منشــور في مجلــة )4))

الحقــوق ، تصدرهــا كليــة الحقــوق بجامعــة الكويــت، الســنة الســابعة العــدد)3( 
ســبتمبر 1983م، ص349.

د. ســعاد الشرقــاوي، التمييــز وحمايــة الأقليــات في المواثيــق الدوليــة والإقليميــة، )4))
بحــث منشــور في مجلــة الحــق، مجلــة فصليــة يصدرهــا إتحــاد المحاميــن العرب، 

العــدد الثالــث، لســنة 1988م، ص97.
د. ســعاد الشرقــاوي، التمييــز وحمايــة الأقليــات في المواثيــق الدوليــة والإقليميــة، )4))

مرجــع ســابق، ص99.
أنظر: )4))
ــة، )4)) ــات الجامعي ــة، دار المطبوع ــات الدولي ــن، العلاق ــامة حس ــى س د. مصطف

ص76-75. 1998م،  الإســكندرية، 
المرجع سابق، مباشرة، ص77-76.)4))
ــق في )4)) ــة والتطبي ــن النظري ــان ب ــوق الإنس ــون حق ــا، قان ــزت رخ ــارق ع د. ط

الفكــر الوضعــي والشريعــة الإســامية، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 2006م، 
.385-373 ص  ص 

ــوق )4)) ــة حق ــة حماي ــدول بذريع ــئون ال ــل في ش ــر، التدخ ــي عم ــن حنف د. حس
ــق عــى  ــة« بالتطبي الإنســان«دور التســويق الســياسي في إدارة الحمــات الانتخابي
إنتخابــات مســجلس الشــعب، جامعــة قنــاة الســويس، كليــة التجــارة ببورســعيد، 

ــال، 2006م، ص ص -262 283. ــم إدارة الأعم قس


